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  التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة 

 في التشریع الجزائري

 



 شكر وعرفان
 

عليَّ بإتمام ھذا  یلیق بجلال وجھھ وعظیم سلطانھ، الذي منَِّ االحمد الله تعالى حمدً        

البحث وذلَّل لي الصعاب ، و الصلاة و السلام على أشرف خلق االله سیدنا محمد بن 

، >> من لا یشكر الناس، لا یشكر االله<< :عبد االله ، وعملا یقولھ صلى االله علیھ وسلم

: تقدم بخالص الشكر و العرفان إلى كل من تتلمذت على یدیھم وعلى رأسھم الدكتورأ

رزیق عمار الذي تفضل مشكورًا بقبول الإشراف على ھذه المذكرة، ولم یدخر جھدا 

  .في توجیھي و إرشادي رغم انشغالاتھ

ار، بوضیَّاف عم: ي بالشكر السید رئیس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتوروأثنّ        

زرارة الواسعة : مزیاني فریدة،و الدكتورة: وسعادة المناقشتین الكریمتین، الدكتورة

على قبولھنَّ مناقشة ھذا البحث، رغم كثرة أعبائھم العلمیة و العملیة، وعلى ما بذلوه 

  .من جھد ووقت في تقویم و تصویب ھذه الدراسة

حثني على مواصلة البحث والشكر موصول إلى كل من مدَّ لي ید العون، وشجعني و  

  .من أصدقاء و زملاء

كلیة الحقوق بجامعة باتنة، وكذا موظفي  و أخص بالشكر أیضا موظفي مكتبة        

  .مكتبة مجلس قضاء قالمة على رحابة الاستقبال وطیب المعاملة

إلى كل أولئك أرجو من االله سبحانھ و تعالى أن یجزیھم عني خیر الجزاء، انھ ولي ذلك 

  . قادر علیھ، وأصلي وأسلم على نبینا محمد و آلھ وصحبھ أجمعینو ال

  

  

  

  

  



  

  داءـإھ
  الحمد الله الذي ھدانا لھذا و ما كنَّا لنھتدي لولا أن ھدانا االله نحمده حقَّ حمده 

  ،الذي وفقنا لإتمام ھذا العمل المتواضع الذي أرجو أن یكون خالصًا لوجھھ

  .ھ منفعتھوأن یجد غیرنا فی و أن ینفعنا بھ 

  وأھدي ھذا العمل على من ربط االله بھما العبادة و الإیمان

  .>>وقضى ربُّك ألاَّ تعبدوا إلاَّ إیَّاه و بالوالدین إحسانا<< :إذ قال 

  الذي منحني كل شيء ولم ینتظر مني أي شيء،>> رحمھ االله<<إلى أبي  -

  رةنسأل االله عز وجل أن یتغمد روحھ الطَّاھرة بمزید من المغف  

  .و الأجر و الثواب 

  .إلى أمي التي سھرت كي أنام و تعبت كي أرتاح  -

  التي ساندتني>> فراس<< إلى زوجتي وأم ابني -

  .و ساعدتني في مشوار دراستي 

  .>>علي حیدرة<< إلى كافة أفراد العائلة، و أخص بالذكر أخي و ابنھ -

  كما أھدي ھذا العمل إلى كل الأصدقاء و الأساتذة -

  ین تتلمذت على یدیھم طیلة الذ 

  .مساري الدراسي



  بسم االله الرحمن الرحیم

  
إنَّ في خلقِ السماوات والأرض واختلاف اللیل والنھار والفلك التي تجري في <<

البحر بما ینفع النَّاس وما أنزل االله من السماء من ماء فأحیَا بھ الأرض بعد موتھا وبث 

سحاب المسخر بین السماء والأرض لآیات لقوم فیھا من كل دابة وتصریف الریاح وال

  >>یعقلون

الناس  أموالأموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بھا إلى الحكّام لتأكلوا فریقا من  تأكلواولا <<

  >>بالإثم وأنتم تعلمون

  187، 164سورة البقرة، الآیتین 

  
  



 خطـــــةال

  خطــةال

  المقدمـة

المطلوب نزع ملكیتھا و ھویة مالكیھا  والحقوق العقاریة الأملاك تحدید : الفصل الأول

  .وتقییمھا

  .تحدید الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا وتحدید ھویة مالكیھا :المبحث الأول

  .ملكیتھاالمطلوب نزع  والحقوق العقاریةلاك تحدید الأم: المطلب الأول      

  العقـارات  :الفرع الأول          

  العقاریة الحقوق :الفرع الثاني          

  دور المحافظ المحقق في تحدید العقارات :الفرع الثالث          

  تحدید الملاك و أصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكیتھا :المطلب الثاني      

  ملاك الذین یحوزون سندات الملكیةدور المحافظ المحقق في حالة ال :الفرع الأول 

  دور المحافظ المحقق في حالة وجود حائزین أو مستغلین  :الفرع الثاني          

  لا یجوزون سند ملكیتھم              

  المطلوب نزع ملكیتھا قاریةلأملاك والحقوق العا تقییم: المبحث الثاني   

  ـویضشروط الضـرر القابـل للتع: المطلب الأول      

  الضرر المباشر  :الفرع الثاني          

  الضرر المؤكد  :الفرع الثالث          

  سلامة المركز القانوني للمضرور :الفرع الرابع          

  علاقـة السببیـة  :امس الفرع الخ         

   التعویض قواعـد تقدیـر :المطلب الثاني      

  ت العقـار طبیعـة ومشتملا :لأولالفرع ا         

   الاستعمـال الفعلي للأملاك  : انيالفرع الث         

        

  



 خطـــــةال

  تقنیـات التقییــم: المطلب الثالث      

  الطرق التقنیة للتقییم  :الفرع الأول          

  إجـراء التقییـم  :الفرع الثاني          

وأحكام دفعـھ) عن نزع الملكیة للمنفعة العامة(زعة في تقدیر التعویض المنا :الفصل الثاني

      

  القضائیـة في تقدیـر التعویض المنازعـة :المبحث الأول   

    شروط قبـول دعـوى التعویض عن نزع الملكیـة :المطلب الأول      

    أطـراف ھذه الدعـوى :الفرع الأول          

     اء المختص في ھذه المنازعةالقض :الفرع الثاني          

    آجـال رفع الدعـوى :الفرع الثالث          

       التسویة القضائیة لھذه المنازعة :المطلب الثاني      

  إجـراء الصلـح  :الفرع الأول          

 اللجـوء إلى الخبـرة لتقدیـر التعویض :الفرع الثاني          

 ل للمعاینـة  الانتقـا :الفرع الثالث          

  أحكام دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة للمنفعة العامة :المبحث الثاني   

  وخصائصھ عنـاصر التعویض وأشكالـھ :المطلب الأول      

  محتوى التعویض  :الفرع الأول          

  أشكـال التعویض :الفرع الثاني          

  خصائص التعویض: الفرع الثالث         

  الإجراءات المتبعة لدفع التعویض :المطلب الثاني      

  الجھـة المكلفـة بدفع التعویض :الفرع الأول          

 إیـداع التعویض :الفرع الثاني          

  الخاتمـة
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  :ةــمقدم 

تحت وطأة الحاجات الاجتماعیة المتزایدة، اضطرت الدولة إضافة إلى وظائفھا   

، أن تتكفل بوظائف أخرى وثیقة الصلة )الوظیفة التشریعیة، القضائیة و الإداریة ( التقلیدیة 

و للقیام ... بالمصلحة العامة لسكانھا، كبناء المدن، شق الطرقات، المستشفیات، المطارات 

إلى أملاكھا      الوظائف التي تعتمد أساسا على فضاءات عقاریة لتنفیذھا، فتلجأ الدولة ذهبھ

على یذ المشاریع، أو عجزھا عن الحصول أملاكھا لتنف ملائمةو في حالة عدم   العامة،

، طبقا لأحكام القانون )الشراء، التبادل، التبرع ( الأرض وفقا لأسالیب القانون الخاص 

إلى قواعد         تلجأ الدولة -لك مع المصلحة و النظام العامینم تنافي ذشرط عد -المدني

، إلا أنھا غیر مؤھلة )العقارات (  علىالعام باستعمال طرق جبریة للحصول القانون 

و إلاّ تكون قد ارتكبت خطأ على ھذه الأموال خارج نطاق المنفعة العمومیة،  بالاستیلاء

لإداریة، كذلك تمنع الإدارة من استعمال الطرق الجبریة قصد جسیما تترتب علیھ المسؤولیة ا

  .تكوین الدمین الخاص

نزع الملكیة على الحقوق الفردیة بوجھ عѧام   إجراءالذي یشكلھ  نظرا لدرجة الخطرو   

و على حق الملكیة بوجھ خاص و الناتج عن الصلاحیات الواسѧعة المخولѧة للسѧلطة الإداریѧة     

مѧن التعѧدّي         لملكیѧة و حمایتѧھ  تیر المتعاقبة على حصѧانة حѧق ا  في ھذا الشأن، نصت الدسا

 49فѧي مادتѧھ    23/02/1989علیھ، و في ھذا السیاق، نص الدستور الجزائري المѧؤرخ فѧي   

  .»الملكیة الخاصة مضمونة « على أن 

و لما كان المجتمع ككل قد یحتاج إلى ملكیة فرد معین أو مجموعة مѧن الأفѧراد، فكѧان      

ب تفضیل المصلحة العامة على مصѧلحة المالѧك، إلاّ أنѧّھ لا یمكѧن لھѧذا التفضѧیل أن       من الواج

  .یطغى على حق الملكیة كلیة

فѧي     وبظھور فكرة المصلحة العامة أو النفع العام أصبحت الدساتیر تقرّ بحق الدولѧة    

 راءاتوإجѧ نزع الملكیة للمنفعѧة العامѧة، علѧى أن یѧنم ذلѧك فѧي إطѧار احتѧرام ضѧمانات معیّنѧة           

  .صارمة یتوجب على الإدارة استیفاؤھا، و ذلك تحت طائلة بطلان كل الإجراء

إلا   لا یѧتم نѧزع الملكیѧة   « من الدستور الجزائѧري الحѧالي علѧى أن     20و نصت المادة   

، و تطبیقا لھذا صدر القانون »في إطار القانون و یترتب علیھ تعویض قبلي عادل و منصف 
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المحدد للقواعد المتعلقة بنѧزع الملكیѧة مѧن أجѧل      1991أفریل  27المؤرخ في  – 91/11رقم 

المنفعة العمومیة، و الذي جاء مكرسѧا للقواعѧد التѧي حѧددھا الدسѧتور لاسѧیما فكѧرة التعѧویض         

الذي یمكن اعتباره آخر ضمانة بقیت في ید المالك المنزوع ملكیتھ القبلي العادل و المنصف، 

رة كلّ الإجراءات المنصوص علیھا في القانون المتعلѧق  خاصة في حالة ما إذا احترمت الإدا

  .بنزع الملكیة للمنفعة العامة

و یجد مبدأ التعویض عن نزع الملكیة تأسیسھ الفقھي على مبدأ مساواة الجمیع أمام   

لا  أن       القانون، ذلك أنّ عملیة نزع الملكیة یستفید منھا المجتمع ككل، الأمر الذي یقتضي

العملیة، لذا كان من الواجب تحمل شيء من لك المنزوع ملكیتھ وحده تبعة ھذه یتحمّل الما

مع تقدیر حقّھ في التعویض لجبر الضرر و لا یؤدي الضرر الذي أصابھ جراء نزع ملكیتھ، 

  .إلى الإثراء بلا سبب على حساب المجتمع

رقѧم           سѧالف الѧذكر و كѧذا المرسѧوم التنفیѧذي       91/11و لقد تضѧمن القѧانون رقѧم      

الѧذي   91/11المحѧدد لكیفیѧات تطبیѧق القѧانون رقѧم       1993جویلیѧة   27المؤرخ فѧي   93/186

رقѧѧѧم           یحѧѧدّد القواعѧѧѧد المتعلقѧѧѧة بنѧѧѧزع الملكیѧѧѧة للمنفعѧѧة العمومیѧѧѧة و المرسѧѧѧوم التنفیѧѧѧذي  

و  إجѧراءات  93/186المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2005جویلیة  10المؤرخ في  05/248

قدیر و دفع ھذا التعویض، و نظّم مسألة المنازعة فѧي التقѧدیر الإداري فѧي التعѧویض     تمعاییر 

  .لھ

و بقصد التوصل إلى تقѧدیر تعѧویض عѧادل و منصѧف حѧدّد التشѧریع السѧّاري ضѧوابط           

تقѧѧدیر ھѧѧذا التعѧѧویض بشѧѧكل یضѧѧمن لصѧѧاحب العقѧѧار أو الحѧѧق العینѧѧي المنѧѧزوع منѧѧھ ملكیتѧѧھ       

اتھ من كسب، على ألاّ یمنح المعني تعویضا أكثر ممѧّا  تعویض عن كلّ ضرر لحقھ و كل ما ف

  .یستحقھ و المتوصل إلیھ باستعمال قواعد و معاییر دقیقة

و لضمان عدم تعسف الإدارة في تقѧدیر ھѧذا التعѧویض، ضѧمن المشѧرع لكѧل المعنیѧین          

 لم یرضوا بالتعویض المقتѧرح علѧیھم مѧن طѧرف الإدارة النازعѧة للملكیѧة حѧقّ       في حالة ما إذا 

تقییم آخر  بإجراءرفع دعوى أمام القضاء المختص للطعن في ھذا التقدیر المقترح و المطالبة 

یتѧѧولّى القاضѧѧي بصѧѧفتھ مراقبѧѧا لكѧѧل إجѧѧراءات عملیѧѧة نѧѧزع الملكیѧѧة و حامیѧѧا للملكیѧѧة الخاصѧѧة   

  .بتقدیره
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و على ھذا الأسѧاس، یلعѧب القاضѧي الإداري فѧي ھѧذا المجѧال دورا مھمѧّا للغایѧة كونѧھ            

بإیجѧѧاد التѧѧوازن بѧѧین حقѧѧوق الأفѧѧراد مѧѧن جھѧѧة و احتѧѧرام صѧѧلاحیات السѧѧلطة الإداریѧѧة    مكلѧѧف 

  .الرامیة لتحقیق المنفعة العمومیة من جھة ثانیة

و مصدر التزام الجھة نازعة الملكیة بتعویض الملاّك ھو القانون و لیس العمѧل الغیѧر     

منصف یرضي جمیع و نقطة الحسم في ھذا كلّھ ھو الوصول إلى تعویض عادل و ، مشروع

   .الأطراف

  :أھمیة الدراســة -1

یعتبر التعویض عن نزع الملكیة من المواضیع الھامّة في القانون العقاري مѧن جھѧة و     

  :كذا القانون الإداري، و تتجلّى أھمیتھ من خلال فكرتین أساسیتین

فѧي  و ھي الوقوف على جمیع القواعد و الأسѧس التѧي وضѧعھا المشѧرّع      الفكرة الأولى  

المضѧѧمونة » حѧѧق الملكیѧѧة « تقѧѧدیر التعѧѧویض عѧѧن سѧѧلب حѧѧق مѧѧن الحقѧѧوق العینیѧѧة الأصѧѧلیة     

دستوریا، و نصّت على حمایتھا مختلف المواثیق الدولیѧة كѧالإعلان العѧالمي لحقѧوق الإنسѧان      

منھ من جھة، و ما یتمیز بѧھ ھѧذا التعѧویض مѧن خصوصѧیة مقارنѧة بѧالتعویض         17في المادة 

  .أخرى المدني و غیره من جھة

و الѧدّور المنѧوط   أمّا الفكرة الثانیة في ما یثیر ھذا التعویض من منازعات أمام القضѧاء    

بھذا الأخیر في تقدیر التعویض و تسویة النازعات المتعلقة بھ بغرض التوفیѧق بѧین المصѧالح    

المتعارضة مصلحة الفرد مѧن جھѧة و مصѧلحة المجتمѧع مѧن جھѧة أخѧرى، تأسیسѧا علѧى مبѧدأ           

  .میع للأعباء العامّةتحمّل الج

   :لموضوعا اختیارأسباب  -2

مѧѧن    اختیارنѧѧا لھѧѧذا الموضѧѧوع و الѧѧذّي تتجاذبѧѧھ تسѧѧاؤلات عدیѧѧدة، و یثیѧѧر    كѧѧان وراء   

و     و دوافѧع موضѧوعیة    الأھمیѧة عѧدّة أسѧباب    على قدر كبیر مѧن الناحیة القانونیة إشكالیات 

  :أخرى شخصیة یمكن إیجازھا فیما یلي

فѧي        بمجال القانون العقاري و رغبتي في البحѧث فѧي موضѧوع یتوافѧق     فالأول اھتمامي* 

  .نفس الوقت مع التخصص
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أمّا السبب الثاني فھو الرغبة في مواكبة السیاسة العقاریة التي انتھجھا المشѧرع الجزائѧري   * 

و تطھیѧѧر      تھѧѧدف إلѧѧى تنظѧѧیم مѧѧن خѧѧلال مختلѧѧف النصѧѧوص القانونیѧѧة و التنظیمیѧѧة، و التѧѧي 

 –العقѧار فѧي الجزائѧر نظѧѧرا لأھمیتѧھ فѧي تحقیѧق النمѧѧو و الازدھѧار للمجتمѧع، و الѧذي مѧѧازال          

  ...حجرة عثرة أمام تحقیق الكثیر من المشاریع الإستراتیجیة للوطن -العقار

من       و الدافع الآخر ھو اھتمامي بالمنازعات الإداریة خاصّة ما یثیره ھذا الموضوع* 

الحقوق المنزوعة ملكیتھم في مجال ة كثیرة بین الإدارة و أصحاب منازعات قضائی

  .التعویض

  :أھداف الموضوع -3

  :مایلي ھذه الدّراسة إلىتھدف        

خصوصیة ھذا التعویض و تمیّزه عن غیره من حیѧث أسѧس تقѧدیره و الجھѧة المكلّفѧة      إبراز  -

  .بذلك

یة للمنفعة العامّة من منازعات بین الوقوف على ما یثیره موضوع التعویض عن نزع الملك -

و            الأفѧѧراد أصѧѧحاب الحقѧѧوق مѧѧن جھѧѧة و الإدارة النازعѧѧة للملكیѧѧة مѧѧن جھѧѧة أخѧѧرى،     

  .الأدوات التي وضعھا المشرّع لفضّ و تسویة ھذه المنازعات

  :الإطار النظري للموضوع -4

ظѧري تتحѧدّد   نإطѧار  سعیا لبلوغ تلѧك الأھѧداف، فقѧد عالجنѧا إشѧكالیة الموضѧوع ضѧمن          

  :معالمھ من عدّة نواحي كالتالي

المحѧѧدّد  91/11تمѧѧّت الدراسѧѧة فѧѧي إطѧѧار أحكѧѧام كѧѧل مѧѧن القѧѧانون    : مѧѧن الناحیѧѧة التشѧѧریعیة  -

 93/186للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجѧل المنفعѧة العمومیѧة و المرسѧوم التنفیѧذي رقѧم       

العمومیѧة و كѧذا المرسѧومان التنفیѧذیان      المنفعѧة المحدّد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 

  .سالف الذكر 93/186المتممان للمرسوم التنفیذي  08/202و  05/248

و           اعتمѧدت الدراسѧة بصѧفة أساسѧیة علѧى جملѧة مѧن الأحكѧام        : مѧن الناحیѧة القضѧائیة    -

  .القرارات القضائیة الجزائریة خاصّة تلك الصادرة عن مجلس الدولة

و    تمّ الاعتماد على جملة مѧن المراجѧع المتخصصѧة بѧاللغتین العربیѧة     : فقھیةمن الناحیة ال -

    .الفرنسیة و مجموعة أخرى من المراجع العامّة
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  :الدراسات السابقة -5

مѧن        موضوع التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامѧة لѧم یحѧظ بنصѧیب وافѧر      إنّ

ولѧѧت مسѧѧألة التعѧѧویض عѧѧن نѧѧزع الملكیѧѧة الدّراسѧة، ففѧѧي حѧѧدود علمѧѧي فѧѧإنّ الدّراسѧѧات التѧѧي تنا 

للمنفعة العامّة كخصوصیة ینفرد بھا من حیث أسس تقدیره و میعاده و المنازعات المتعلقة بھ 

و كیفیة دفعھ قلیلة جدّا، إن لم نقѧل منعدمѧة، و شخصѧیا لѧم أعثѧر علѧى دراسѧة مسѧتقلة مѧا عѧدا           

ذا نزع الملكیة للمنفعѧة العامѧّة   بمناسبة الحدیث عن الاستیلاء عن الملكیة و كبعض الإشارات 

الكѧافي لمسѧألة التعѧویض لا مѧن     و التي تعرّض لھا بالدراسة باحثین وطنیین و دون التفصѧیل  

  .المشكل الأساس في عملیة نزع الملكیة -التعویض –الناحیة العملّیة أو النظریة رغم أنّھ 

  :الصعوبات المعترضة أثناء الدراسة -6

شیر أنّ دراستنا لھذا الموضوع أثرّت علیھѧا عѧدّة صѧعوبات منھѧا     یفوتنا أن ن كما أنھ لا  

قلّة الدّراسات و الأبحѧاث المتعلقѧة بالموضѧوع كمѧا سѧبق الإشѧارة إلیѧھ بالإضѧافة إلѧى الѧنّقص           

الملحوظ في المراجع الوطنیة و المتخصصة بالخصوص، ضف إلى ذلك التضارب الواضح 

 مجال ناھیك عن الصعوبات العملیة في الحصولفي وسائل و طرق التقییم المعتمدة في ھذا ال

على بعض الأدوات القانونیة التي تعتبѧر ضѧروریة فѧي إنجѧاز مثѧل ھѧذا        من الإدارات المعنیة

  .و التعلیمات الإداریة و التي لا یتّم نشرھا في الجریدة الرسمیةالبحث كالمناشیر الوزاریة 

  :إشكالیــة الموضــوع -7

  :حولھا الموضوع و تطرح نفسھا في ھذه الدراسة ھي الإشكالیة التي یدور إنّ

  كیف نظّم المشرّع الجزائري أحكام التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامّة ؟ -

 سبیل الإلمام بجوانب الموضوع من جھة و معالجة ھذه الإشكالیة مѧن جھѧة ثانیѧة    فيو

  :یة الرئیسیة و التي ھيلا بدّ من الإجابة على التساؤلات الفرعیة المنبثقة عن الإشكال

  .ما ھي قواعد و معاییر تقدیر التعویض عن نزع الملكیة ؟ -

  .الجھة المكلفة بتقدیره ؟ ھي ماما ھي العوامل المؤثرة في تقدیر ھذا التعویض ؟ و  -

  المتعلقة بدعوى التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامّة؟ ما ھي القواعد و الإجراءات -

  ع بھا القاضي لتسویة نزاعات التعویض عن نزع الملكیة ؟أيّ سلطة یتمت -

  الجھة المكلفة بدفعھ ؟ ھي كیف یتم دفع ھذا التعویض المستحق ؟ و ما -
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  :المنھجیـة المتبعـة -9

الدراسѧة الوافیѧة مѧن     التي سѧوف تحظѧى بالتحلیѧل و   كلّ ھذه التساؤلات الفرعیة و  مامأ  

ستھ المزج بین بعض المناھج العلمیة في إطار خلال موضوع ھذا البحث و الذي اقتضت درا

ما یسمّى بالتكامل المنھجي، حیث استخدمنا المنھج الوصفي في توضیح ماھیة ھذا التعویض 

و طرق تقییمھ، و تحدید أصحاب الحقوق المنزوع ملكیѧتھم، كمѧا وظفنѧا المѧنھج التحلیلѧي فѧي       

لقة بموضوع التعویض عن نزع الملكیѧة  تحلیل الأحكام القانونیة و التنظیمیة و القضائیة المتع

للمنفعѧѧة العامѧѧة مسѧѧتعینین فѧѧي ذات الوقѧѧت بѧѧالمنھج المقѧѧارن فѧѧي الدراسѧѧة النظریѧѧة لأحكѧѧام          

التعویض بصفة عامّة، و التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامѧّة، و بѧین ھѧذا الأخیѧر و مѧا      

  .بعض التشریعات الأخرىیقابلھ في 

ب الموضوع، و الإجابة على مختلف التسѧاؤلات التѧي   و بغرض الإلمام بمختلف جوان  

لإشѧѧكالیة اعتمѧѧدنا علѧѧى تقسѧѧیم ثنѧѧائي للخطѧѧّة التѧѧّي تتكѧѧون مѧѧن فصѧѧلین، سنسѧѧتعرض  تطرحھѧѧا ا

  :خطوطھا العریضة فیما یلي

للتقییم الѧودي للأمѧلاك و الحقѧوق العقاریѧة المطلѧوب نѧزع       ) الفصل الأوّل ( خصصنا   

  .ملكیتھا و ذلك من خلال مبحثین

أن نقѧѧوم بتحدیѧѧد الأمѧѧلاك المطلѧѧوب نѧѧزع ملكیتھѧѧا و ھویѧѧة     ) المبحѧѧث الأول ( حاولنѧѧا   

  .مالكیھا

فقد تناول كیفیة تقییم الأملاك و الحقوق العقاریة المطلوب نѧزع  ) المبحث الثاني ( أمّا   

  .ملكیتھا

، فقد كان یغلب علیھ الطابع التطبیقي حیث خصّص للمنازعة في )الفصل الثاني ( أمّا   

  .قدیر التعویض و أحكام دفعھ و قد تضمّن بدوره مبحثینت

للمنازعة القضائیة فѧي تقѧدیر التعѧویض بدایѧة مѧن شѧروط       ) المبحث الأوّل ( خصصنا   

  .قبول الدعوى القضائیة إلى غایة التسویة القضائیة للنّزاع المتعلق بالتعویض

ق عѧѧن نѧѧزع الملكیѧѧة، لبیѧѧان أحكѧѧام دفѧѧع التعѧѧویض المسѧѧتح) المبحѧѧث الثѧѧاني ( و أفردنѧا    

  .تطرقنا من خلالھ لعناصر التعویض و أشكالھ و الإجراءات المتبعة لدفعھ
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المتوصل  زوّدناھما بخاتمة تضمّنت أھمّ النتائج لما تمت دراستھ في الفصلینو تتویجا   

  .ربطھا بتوصیات عملیة إلیھا إضافة إلى
  



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

     

  

  وب نزعـوق العقاریة المطلـد الأملاك والحقـتحدی :المبحث الأول    

  ملكیتھا وھویة مالكیھا                   

  الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا تقییم :المبحث الثاني    
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  الفصل الأول

  التقییم الودي للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا

  

عمل إداري مقتضاه حرمان مالك العقار من  أنھا  یقصد بنزع الملكیة للمنفعة العامة  

  .ملكھ جبرا للمنفعة العامة بشرط تعویضھ عنھ

وتشكل وإذا كانت سلطة نزع الملكیة تنطوي على مساس بحرمة الملكیة الخاصة   

اعتداء علیھا، فلا یبرّر ذلك إلاّ إیثار المصلحة العامة ووجوب تعلیتھا على المصالح الفردیة 

وعلى اعتبار أنّ الملكیة الخاصة  (1) الخاصة مع ضرورة مراعاة ھذه المصالح الأخیرة

مضمونة بحكم الدستور، فلا تُنزع إلاّ للمنفعة العمومیة ومقابل تعویض عادل ومنصف، 

لا یتم نزع الملكیة إلاّ في إطار القانون، «من الدستور الجزائري  20ا كرّستھ المادة وھذا م

  .(2)»ویترتب علیھ تعویض قبلي عادل، ومنصف

دد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من حالم 91/11وكذا المادة الأولى من القانون رقم   

  .(3) أجل المنفعة العمومیة

     أجل المنفعة العمومیة كطریقة استثنائیة لاكتساب أموالویعدّ إجراء نزع الملكیة من   

، وھذا (4) وھي لا تتم إلاّ إذا أدّى انتھاج الوسائل الودّیة إلى نتیجة سلبیة أو حقوق عقاریة

عن لإدارة صلاحیات إجبار المواطنین على التنازل ضافة إلى أنّ نزع الملكیة یخوّل لإ

المختلفة شریطة أن تقصد ا أو لفائدة الھیئات والمؤسسات لفائدتھأموالھم وحقوقھم العقاریة 

عتبر أھم ت ةالأخیر هعملیة تتعلق بالنفع العام وأن تقدّم تعویضات مسبقة وعادلة ومنصفة، وھذ

  .الضمانات الموضوعیة التي أقرّھا القانون لأصحاب الحقوق المنزوعة ملكیتھم

ك والحقوق العقاریة المطلوب نزع التعویض یجب تحدید الأملا تقدیر وقبل التكلم عن  

لأملاك املكیتھا وتحدید ھویة مالكیھا في المبحث الأول، ونتناول في المبحث الثاني تقییم 

  .والحقوق العینیة المطلوب نزع ملكیتھا
                                                                                                                                                                

  .706ص  1997إبراھیم عبد العزیز شیحا، الوسیط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، الدار الجامعیة،بیروت،  - د  (1)
  .1996الدستور الجزائري، وزارة العدل   (2)
الجریدة د المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، المحدد للقواع، 1991أفریل  27المؤرخ في  91/11القانون رقم   (3)

  . 08/05/1991الصادر بتاریخ ، 21العدد    الرسمیة
  .التي تؤكد على الطابع الاستثنائي وعلى الالتزام بمحاولة الحصول على الأموال بالطرق الودیة  91/11من القانون  2المادة   (4)
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  المبحث الأول 

  تحدید الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا وتحدید ھویة مالكیھا

  

العامة ك المنزوع منھم ملكیتھم في إطار نزع الملكیة للمنفعة یتوقف تعویض الملا

لأملاك اعلى إجراء التحقیق الجزئي والذي یتم من خلالھ التحدید الدقیق والشامل لقائمة 

اللاّزمة لإنجاز المشاریع ذات المنفعة العمومیة، لذا أقر المشرع العقاریة والحقوق العینیة، 

  .»التحقیق الجزئي«ة النزع، سمّاھا إجراء مرحلة أولیة تسبق عملی

 27/07/1993المؤرخ في  93/186من المرسوم التنفیذي رقم  12إذ ألزمت المادة 

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل  91/11دد لكیفیات تطبیق القانون رقم والمح

تسري من تاریخ  أن یقوم في ظرف خمسة عشرة یوماالمنفعة العامة، الوالي المختص إقلیمیا 

 (1)نشر القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة، بإصدار قرار بتعیین محافظ محقق

قصد إجراء تحقیق جزئي وھي  (2)من بین الخبراء العقاریین المعتمدین لدى المحاكم یختار

زع المرحلة التحضیریة والتي یتم من خلالھا تحدید وحصر الحقوق العقاریة المعنیة بعملیة ن

الملكیة وھویة مالكیھا وكل ذي حق علیھا، ویتم إجراء التعیین في شكل قرار إداري شأنھ في 

فة الوسائل القانونیة ، ھذا وتكون للمحافظ كا(3) العملیةذلك شأن كافة المراحل التي تمر بھا 

المحافظات  –من أجل القیام بمھامھ على أحسن وجھ قبل السلطات العامة والتسھیلات 

  .العقاریةوكذا المالكین وذوي الحقوق  –ریة العقا

وینتھي التحقیق الجزئي بوضع المحافظ المحقق مخطط جزئي للملكیات المراد نزع 

المطلب (وقائمة اسمیة للمالكین وأصحاب الحقوق الأخرى ) المطلب الأول( (4)ملكیتھا

  ).الثاني

                                                                                                                                                                
  .1أنظر الملحق رقم   (1)
  93/186وكذا المرسوم التنفیذي  91/11من القانون رقم  16قا للمادة طب  (2)
جامعة الحاج  كلیة الحقوق، وناس عقیلة، رسالة ماجستیر، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة  في تشریع الجزائري،  (3)

  .89ص      2006لخضر، باتنة، 
  .233، ص 2003لتوجیھ العقاري، دار ھومة، الجزائر، سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري ل  (4)



    .الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا التقییم الودي للأملاك و : الفصل الأول 
 

   11

  المطلب الأول

  ع ملكیتھانز الأملاك و الحقوق العقاریة المطلوبتحدید 

  

لا ترد عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة إلاّ على العقارات والحقوق العینیة 

علیھ الفقھ والتشریع على  استقروھو موضوع نزع الملكیة للمنفعة العامة وھذا ما  ،العقاریة

 كذلك یھوھو ما نص عل ،للمنفعة العامة یرد على العقارات والحقوق العینیةأنّ نزع الملكیة 

من القانون  677وكذا المادة  91/11القانون رقم من  3 و 2المشرع الجزائري في المادتین 

  .(1)المدني

فھذه العملیة لا ترد على المنقولات ولا العقارات بالتخصیص باستثناء المنقولات 

ویتم اللّصیقة بالعقار والتي لا یمكن نزعھا دون إتلاف ، فھي تخضع لنفس قواعد نزع العقار 

  .التعویض علیھا كذلك

   اراتـالعق: الفرع الأول 

من أجل المنفعة العمومیة غالبا ما ترد على العقار  الأموال التي تقبل نزع الملكیة  

من القانون  683، سواء كان أرضا فضاء أو زراعیة أو مبنیة، حیث تنص المادة (2) بطبیعتھ

نقلھ منھ فھو عقار، وكل ماعدا ذلك من  كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیھ ولا یمكن« المدني

رصدا على خدمة ھذا  ل الذي یضعھ صاحبھ في عقار یملكھشيء فھو منقول، غیر أن المنقو

  .»عقارا بالتخصیص یعتبرالعقار أو استغلالھ 

والتي لا یمكن . فیشمل نوع الملكیة الأرض وما تحتوي علیھ من منشآت لصیقة بھا

ب على جزء منھ ل العملیة نوع ملكیة العقار برمتھ وقد ینصّنزعھا دون إتلافھا، وقد تشم

  .فقط، وھذا حسب ما یكون كافیا لإنجاز المشروع ذو المنفعة العامة

                                                                                                                                                                
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة  26/09/1975انظر الأمر الصادر في   (1)

  . 1999العدل، ،الجزائر، 
لنظام القانوني لأملاك الدولة الخاصة ونزع الملكیة في عبد الحمید الشواربي، أسامة عثمان، منازعات الأوقاف والاحكار وا -د  (2)

  .270ص ،  1997، مصر، ، بالإسكندریة، الطبعة الثالثة ضوء الفقھ والقضاء والتشریع، منشأة المعارف
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وإذا كان العقار مكوّن من أرض وعلیھا بناء أي أرض مبنیة، فإنّ عملیة نزع الملكیة 

لوكا لشخص مختلف نھا مم، ولو كان كل واحد م(3)یجب أن تنصب على الأرض والبناء معا

دون الأرض، لأن القول بغیر ھذا قد یؤدي إلى تفویت الغرض الذي من أجلھ تم نزع ملكیة 

  .العقار بالانتفاع بھ حالیا من كل حق علیھ، وذلك تحقیقا للنفع العام

  .والسؤال المطروح، ھل یشمل نزع الملكیة العقارات بالتخصیص ؟

ي تلحق بالأصل وتعتبر تابعة لھ، فھي یقصد بالعقارات بالتخصیص الملحقات الت

لیست متولدة عنھ بل مستقلة وإن كانت من توابعھ وملحقاتھ، أعدّت بصفة دائمة لتكون تابعة 

لھ وفي خدمتھ، فلا یعتبر عقارا بالتخصیص ما كان ملحقا بصفة مؤقتة غیر دائمة كاستئجار 

ة الأرض بصفة دائمة فھي أماّ إذا كانت في خدم ،مواشي بصفة مؤقتة لخدمة أرض زراعیة

الآلات الزراعیة والمخازن ومنازل ومن ھذا القبیل أیضا  ،من قبیل العقارات بالتخصیص

وز أن یشملھا اعیة وتعتبر عقارات بالتخصیص، ویجالفلاحین، فجمیعھا تابعة للأرض الزر

  .(1) كیتھأیضا نزع الملكیة للمنفعة العامة طالما كانت تابعة للعقار الأصلي الذي نزعت مل

ومن حیث المبدأ فالعملیة تشمل سطح الأرض وباطنھا وعلوھا لكون نطاق الملكیة 

  .(2)یتحدد بھذه العناصر

وعلیھ فإن كل الأملاك العقاریة التابعة للخواص قابلة لنزع ملكیتھا سواء كان ھؤلاء، 

عن ض النظر وذلك بغ »الدومین الخاص«الخواص أشخاصا طبیعیین أو أشخاصا معنویین 

  .(3)الوضعیة القانونیة لمالكیھا

  الحقوق العینیة العقاریة :الفرع الثاني 

وتتمثل ) تأمینات عینیة(وإمّا حقوق عینیة تبعیة الحقوق العینیة إمّا حقوق عینیة أصلیة   

حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى ق الملكیة والحقوق المتفرعة عنھ كالأولى في ح

ي ن الرسمي وحق التخصیص والرھن الحیازخرى فتتمثل في الرھوحق الارتفاق أما الأ

  .وحق الامتیاز
                                                                                                                                                                

  .89، ص 1983أنس قاسم، النظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - د  (3)
  .50، ص 1992عبد الحكم فوده، نزع الملكیة للمنفعة العامة، دار الكتب القانونیة،  - د  (1)
، ص 1967، دار أحیاء التراث العربي، 8، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، المجلد عبد الرزاق السنھوري - د  (2)

568 .  
  .17سابق ، ص المرجع الوناس عقیلة،   (3)
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فجاءت  مسألة نزع ملكیة الحقوق العینیة العقاریة، 11-19الثالثة من القانون تضمنت المادة 

  ةــطریقة استثنائی یعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة«: ناصة على ما یلي 

  .»لاكتساب أملاك وحقوق عقاریة  

من القانون المدني الحقوق  684والمقصود بالحقوق العینیة العقاریة حسب المادة 

وبما أن   العینیة الأصلیة، وھي على الخصوص حق الانتفاع، حق السكنى، حق الارتفاق،

فإنھا ، ... ھذه الحقوق قابلة للانتقال بنفس طرق اكتساب الملكیة كالعقد والوصیة وغیرھما

 .نزع الملكیة، فیمكن نزع ملكیة الحقوق العینیة الواردة على عقارتكون كذلك قابلة ل

فھذا یفید من جھة، على أن تكتسب الإدارة العقار المطلوب نزع ملكیتھ خالیا من أي 

حق علیھ، فتعوض صاحب العقار عن نزع ملكیة عقاره، وكذا تعوض من لھ حق الانتفاع أو 

و  .المنفعة العامة يلتسھیل في انجاز المشروع ذالارتفاق أو السكنى، وھذا كلھ یھدف إلى ا

نزع ملكیة إحدى الحقوق العینیة دون نزع ملكیة العقار، بمن جھة أخرى، فھذا یسمح للإدارة 

فیھا وتبقى ملكیة العقار فتنتزع ملكیة حق السكنى كأن تكون مثلا بنایة تحتاجھا الإدارة، 

رتفاق على العقارات المملوكة للخواص دون لصاحبھ، إلاّ أنّھ یجوز للإدارة أن تنشأ حق ا

  .(1) الالتجاء إلى طریق نزع الملكیة

لكن ما ھو موجود في المیدان، فإن نزع الملكیة یرد دائما على العقارات فتنتزع ملكیة   

  .كاملة، بغرض تحقیق المشروع

ة أن التشریع الفرنسي قد أجاز نزع ملكیة الحقوق العینیة العقاریبخلاف ذلك نجد   

إلى       والذي یمسّ بشكل خاص حق الارتفاق، فیمكن نزع ملكیة حق الارتفاق دون حاجة

دم إنشاء أو وكذا تستطیع الإدارة إجبار المنزوع ملكیتھ على ع نزع ملكیة العقار الخادم،

  .(2)ضقصد الانتفاع بالأرإقامة بنایات، وذلك ب

                                                                                                                                                                
، الجزائر، معھد الحقوق ،، رسالة ماجستیریعات محمد، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري والمقارنبوذر   (1)

  .18ص  2002
(2) - André delaubadere et yves Gaudmet , traité de droit administratif , tome 2 administratif des 
biens 11eme       édition LGDj delta 2002, P 258                                                                                                                        
  .                                                                                                                                         
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یعتبر بأنّ نزع الملكیة یقتصر على أمّا التشریع المصري، فلقد نھج مسلكا مغایرا، إذ   

العقارات المادیة فقط، فلا یرد على العقارات الحكمیة كالحقوق العینیة العقاریة إذ أنّھا لا 

  .(3)تصلح محلا لعملیة نزع الملكیة، بل أنّ النّزع یؤدي إلى تطھیر ھذه الحقوق

                    

                                                                                                                                                                
  .603، ص 1992 ،سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي -د (3)
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  تدور المحافظ المحقق في تحدید العقارا :الفرع الثالث 

، فإن المستفید من عملیة نزع 186- 93طبقا للمادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم   

ن ملفا أولیا یتضمن أھمیة المشروع المزمع إنجازه وكذا الھدف من العملیة الملكیة، یكوّ

  .وتحدید طبیعة الأشغال وموقعھا

د موقع انجاز فطبقا لھذا فالھیئة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة ھي التي تحدّ  

المشروع، وعلى أساس ھذا التحدید ینتقل المحافظ المحقق لتعیین المكان، بغرض انجاز 

المستفیدة لإنجاز المشروع، بحیث یتضمن مخطط جزئي، یحدّد فیھ الموقع الذّي حدّدتھ الھیئة 

ھذا المخطط مجموع الملكیات الواقعة في حدود موقع المشروع ومساحتھا وحدودھا، 

  .الملك فیھاوطبیعة 

المذكور أعلاه قد أعفت المحافظ  93/186من المرسوم التنفیذي  14غیر أن المادة   

 نت المنطقة المعنیة قد تمّ مسحھاالمحقق من إعداد ھذا المخطط الجزئي في حالة ما إذا كا

  .فتقوم خلاصة مخطط المسح و وثیقة إجراء المسح مقام المخطط الجزئي ففي ھذه الحالة

ب ھذا یقوم المحافظ المحقق بتحدید المواصفات والخصائص الفیزیائیة وإلى جان

، التي یتمیّز بھا كل عقار مطلوب نزع ملكیتھ فیقوم بتحدید (1)والاقتصادیة وكذا القانونیة

طبیعة العقار المعني وتصنیفھ فھو إمّا أن یكون أرضا فلاحیة أو مبنیة أو معدّة للبناء، ثمّ یقوم 

تویاتھا، فإذا كانت مثلا أرضا فلاحیة فیحدد نوع التربة ونوع الزراعة المحقق بتحدید مح

، أمّا إذا كانت أرضا مبنیة فیقوم بوصف ...المقامة على ھذه الأرض وطریقة السقي إلخ

  .البناءات المشیّدة وتحدید المساحة المبنیة وعدد الأدوار، سنة البناء، وصف حالة الصیانة

 یمس إلاّ جزءا من العقار فقط فیجب على المحافظ المحقق أمّا إذا كان نزع الملكیة لا

الجزء الذّي سیخصھ النزع، وثمّ ذكر طبیعتھ  حدّد في مخططھ مجمل الملكیة ویبرزأن ی

  .(2)ومشتملاتھ

    

                                                                                                                                                                
  .ویقصد بھا الارتفاقات الخاصة والعامة  (1)
  .91/11، الفقر الثانیة من القانون رقم  16المادة   (2)
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المزمع نزع ملكیتھا، یتمثل في ما یخص تحدید العقارات فعمل المحافظ المحقق فی

لأملاك تاجھا إدارة الأملاك الوطنیة من أجل تقدیر ھذه اتحدید كل العوامل والمعاییر التي تح

لمحافظ المحقق الحق في أن یستعین بأيّ وثیقة إداریة تفیده في بصورة عادلة، ولأجل ھذا فل

التحقیق وبأيّ شخص یختاره، كذوي الخبرات في مجالات معیّنة، والذي یكون بحاجة إلى 

یخول «:  93/186      وم التنفیذي رقممن المرس 15خبراتھم، وھذا طبقا لنص المادة 

المحافظ المحقق في إطار مھمتھ استشارة كل وثیقة إداریة مفیدة، أو الاستماع إلى كل شخص 

معني أو مھتم، ویمكن أن یستعین بأي شخص یختاره في أشغال تحریاتھ وفي صیاغة كل 

  .»وثیقة ترسل خلال التحقیق

  لمطلب الثانيا

  ملحقوق المطلوب نزع ملكیتھتحدید الملاك و أصحاب ا

  

یقوم المحافظ المحقق طبقا للقانون المنظم لعملیة نزع الملكیة ومرسوم تنفیذه في إطار   

التحقیق الجزئي، بتحدید ملاك العقارات المطلوب نزع ملكیتھا للمنفعة العمومیة وكذا 

 تصمیم الجزئيئھم، والتي ترفق بالأصحاب الحقوق العینیة العقاریة، وإعداد قائمة بأسما

یھدف «: سالف الذكر على أنّھ  93/186من المرسوم التنفیذي رقم  13حیث تنص المادة 

التحقیق الجزئي، الذي یترتب علیھ إعداد مخطط جزئي وقائمة للمالكین وأصحاب الحقوق 

  .»...الآخرین

وتلعب عملیة تحدید قائمة بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق، دورا مھما في إجراءات 

وفي التعویض بشكل خاص، إذ أنّ ھذه العملیة بتحدیدھا لھویة المالكین  ،زع الملكیة ككلن

وأصحاب الحقوق المراد نزع ملكیتھم بعد التحقق من المستندات والتصریحات المقدمة 

عویض عن نزع عقاره أو للمحافظ المحقق تمنح للشخص الوارد في ھذه القائمة الحق في الت

تجعل لھ الصفة في رفع دعوى المنازعة في التقییم الإداري لملكھ أو وكذا  (1)حقھ العیني

  .الحق العقاري المنزوع منھ

                                                                                                                                                                
  .60، ص سنة طبع  دونعي الحدیث ، تب الجامأنور طلبة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، المك  (1)
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  من المرسوم التنفیذي  13ونظرا لھذه الأھمیة، اشترط المشرع في نص المادة   

المذكورة أعلاه أن تتم عملیة التحقیق الجزئي حضوریا، بمعنى أن یقوم المحافظ  93/186

ي حضور جمیع الملاك وأصحاب الحقوق، ولھذا الغرض اشترطت الفقرة المحقق بمھامھ ف

رقم  التنفیذيمن المرسوم  12وكذا المادة  91/11من القانون رقم  17الثانیة من المادة 

في الجریدة الرسمیة أو في مدونة أن یتم نشر قرار تعیین المحافظ المحقق،  93/186

، وأن یعلق في مقر البلدیة التي (1) حسب الحالة وذلك. ارات الإداریة الخاصة بالولایةالقر

غ ذوي الشأن بقرار التعیین، والذي یتضمن یقع فیھا الملك المطلوب نزع ملكیتھ، وكما یبلّ

كذلك اسم المحافظ المحقق، وتحدید الأماكن و الأیام التي یقوم فیھا بتلقي التصریحات 

  .والمعلومات الخاصة بالأملاك والملاك معا

ى عاتق جمیع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام المحافظ المحقق في ویقع عل

موقع المشروع لغرض الإرشاد على ممتلكاتھم وحقوقھم، وكذا تقدیم الوثائق والمستندات 

التي یحوزونھا، والتي یریدون عن طریقھا إثبات ملكیتھم للعقارات والحقوق المطلوب نزع 

  . ملكیتھا للمنفعة العمومیة

حدّد المحافظ المحقق قائمة بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق، یجب علیھ أن وحتى ی

یفحص المستندات القانونیة المثبتة للملكیة وذلك بالنسبة للملاك الذین یحوزون وثائق تثبت 

ملكیتھم أو یقوم في حالة عدم وجود المستندات المثبتة للملكیة بمعاینة حقوق الملكیة في 

ن ینیلشأن، یتحدد بحیازة الأشخاص المعفدور المحافظ المحقق في ھذا ا، (2)العقارات المعنیة

   . ئق والمستندات المثبتة لملكیتھمللوثا

  دور المحافظ المحقق في حالة الملاك الذین یحوزون سندات الملكیة: الفرع الأول 

وفحصھا  طلاع على ھذه الوثائق والمستنداتة یتولى المحافظ المحقق الإلفي ھذه الحا

تى یستخلص منھا النتائج التي تفیده في تحقیقھ، ویتأكد من أن الوثائق والمستندات المقدمة ح

                                                                                                                                                                
ة القرارات الخاصة للولایة، أمّا إذا كانت عملیة النزع تشمل ر ولایة واحدة فیتم النشر في مدونفإذا كان نزع الملكیة یتم في إطا  (1)

  .أكثر من ولایة فیتم النشر في الجریدة الرسمیة
  .لسالف الذكر، ا 93/186من المرسوم التنفیذي  13المادة   (2)
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وعقد  (1)لھ مقبولة في إطار التشریع المعمول بھ لإثبات حق الملكیة بھا كالدفاتر العقاریة مثلا

إلخ ... (2) الوصیة، عقد الشھرة، والعقود الإداریة الناقلة للملكیة وكذا الأحكام القضائیة ،البیع

، لیقوم بعدھا وبالتعاون مع المحافظ العقاري بالتأكد من أن المستندات المقدمة لھ تعكس 

دیل بما یخص مالكیھا، بمعنى أي تع الوضع الراھن للأملاك، وبأن ھذه الممتلكات لم تعرف

یھا، تأكد من أن صاحب السند ھو المالك الحالي للعقار أو الحقوق العینیة ولم یتصرف فآخر ی

إلى إعلام  93/186من المرسوم التنفیذي  17ویھدف كذلك ھذا الإجراء بحسب المادة 

  .المحافظ المحقق بمجمل الأعباء الموجودة على الملكیة كحقوق الرھن أو الارتفاقات

  دور المحافظ المحقق في حالة وجود حائزین أو مستغلین  :الفرع الثاني 

  وزون سند ملكیتھملا یح

سالف الذكر، موضحا في ھذا  93/186التنفیذي رقم  من المرسوم 18ادة جاء نصّ الم

الصدد، أنّ المحافظ المحقق یقوم بتلقي تصریحات مستغلي ھذه العقارات أو حائزیھا المعنیین 

في عین المكان، وذلك بغرض تحدید الصّفة التي یحوزون أو یستغلون بھا ھذه العقارات، 

، ومساحتھوطبیعتھ الذي یحوزونھ أو یستغلونھ ومشتملاتھ وذلك إلى جانب تحدیدھم للعقار 

ویدعمون ھذه التصریحات بتقدیم وثائق تثبت حالتھم المدنیة، وكذا تقدیم شھادات مكتوبة 

وموقع علیھا من شخصین ومصادق على التوقیع من طرف المصالح البلدیة یشھدون فیھا أن 

عقار المعني أو استغلھ خلال مدّة معینة المصرح شخصیا أو خلفھ العام أو الخاص قد حاز ال

یحدّدونھا، كذلك فللمصرح أن یدعم تصریحاتھ بوثائق إداریة أو شھادات جبائیة تثبت 

  .استغلالھ أو حیازتھ للعقار المعني

قدّم المحقق، لا یكتفي بما التنفیذي أنّ المحافظ  من نفس المرسوم 20وأضافت المادة 

شأنھا أن تحیطھ بالوضعیة القانونیة للعقارات موضوع  بتلقي تصریحات منلھ، بل یقوم 

التحقیق وذلك سواء من المالك أو الحائزین وكل شخص تكون لدیھ معلومات مفیدة بشأن تلك 

  .العقارات

                                                                                                                                                                
 197920والتي تعتبرھا الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا المنطلق الوحید لإقامة البینة في نشأة الملكیة العقاریة، أنظر القرار رقم   (1)

  .وما بعدھا  171، ص  2004والمنشور بمجلة الاجتھاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الأول سنة  28/06/2000المؤرخ في 
  .وما بعدھا 15، ص 2002للتوضیح أكثر ارجع لمؤلف الأستاذ حمدي باشا عمر حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار ھومھ   (2)



    .الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا التقییم الودي للأملاك و : الفصل الأول 
 

   19

وبعد تلقي كل المعلومات والتصریحات في المیدان، یبدأ المحافظ المحقق في المرحلة 

صحة التصریحات والأقوال التي تحصل علیھا في الثانیة التي تھدف أساسا إلى التأكد من 

بمدیریة مسح الأراضي، وذلك بقصد معرفة ما إذا  لالمیدان، ومن أجل ھذا فإنّھ یقوم بالاتصا

ت المنطقة ممسوحة أم لا، فإذا كانت ممسوحة فإنّ القانون منحھ الحق في الاطلاع على كان

لع على البطاقات العقاریة أن یطّ، فلھ (1) جمیع المخططات وسندات الملكیة والسجلات

بمصالح الحفظ العقاري للإطلاع  الاتصاللمعرفة المالك الحقیقي للعقار المعني، ولھ كذلك 

على مختلف المعاملات التي عرفھا العقار المعني، وعلى المحافظ المحقق كذلك التأكد من أنّ 

اون مع مدیریة الأملاك الوطنیة عدّ جزءا من الأملاك الوطنیة، وذلك بالتعیالعقار المعني لا 

  .إقلیمیاوالبلدیة المختصة 

وبعد تأكد المحافظ المحقق من صحة المعلومات والشھادات التي تحصّل علیھا في 

المیدان، یصرح بعد الانتھاء من إجراء التحریات التي قام بھا، بأن العقارات المعنیة ھي 

ع ملكیتھ للشخص الذي تتوافر في أراضي ملك، حتى یتمكن من منح صفة المالك المنزو

، أي أن تكون حیازتھ ھادئة (2) لقواعد العامةفي احیازتھ شروط الحیازة طبقا لما ھو مقرّر 

ي التعویض عن راه ولا غموض، حتى یكون لھ الحق فومستمرة وعلنیة ولا یشوبھا لا إك

  .نزع ملكیتھ

لا       ك المنزوع ملكیتھ بأنّ صفة المال قرروفي ھذا المجال نجد أنّ مجلس الدولة 

تمنح إلاّ للشخص الذي أثبت حیازتھ للملك وقت نزع الملكیة، فإذا ما اكتفى الشخص بتقدیم 

شھادة محررة بتاریخ لاحق لقرار نزع الملكیة، فلا یعترف لھ بالصّفة التي تمنح لھ الحق في 

في الدعوى  16/12/2003المؤرخ في  12419قراره رقم  ما أكده فيالتعویض، وھذا 

حیث «: ، جاء فیھ على الخصوص ضد والي ولایة باتنة ومن معھ) م.م،ب.ن(القائمة بین 

لإثبات ملكیتھ للقطعة الأرضیة المنزوع ) المستأنف(ولكن عقد الشھرة المقدّم من طرفھ 

وبالتالي فصفتھ كمالك لم تكن ثابتة  08/07/1998ملكیتھا وحقھ في التعویض محرر في 

كیة من جھة، كما أنّ ھذه الحیازة المعتمد علیھا للاعتراف بحق المستأنف في وقت نزع المل

                                                                                                                                                                
  .93/186من المرسوم التنفیذي  21طبقا للفقرة الثانیة من المادة   (1)
  .من القانون المدني  827المادة   (2)



    .الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا التقییم الودي للأملاك و : الفصل الأول 
 

   20

ملكیة القطعة الأرضیة عن طریق التقادم المكسب غیر مطابقة للواقع، إذ أنّ المستأنف فقد 

 76/48من أمر  09تاریخ نقل ملكیة القطعة الأرضیة وفقا لأحكام المادة  1984الحیازة منذ 

ار نزع الملكیة یسقط من تاریخ نشر كل حق عیني قائم على العقار التي تنص على أنّ قر

  (1)»... محل نزع الملكیة

وتجدر الإشارة إلى أنّ نزع الملكیة لا یمس إلاّ الأملاك الخاصة، أمّا الأملاك التي 

 (2)العمومیةتدخل ضمن الأملاك الوطنیة، فلا یمكن أن تكون محلا لنزع الملكیة للمنفعة 

ملاك وطنیة عامة أو أملاك وطنیة خاصة، فبالنسبة للأملاك الوطنیة العامة فلقد سواء كانت أ

أنّھا أملاك  (3) المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 90/30أوضحت نصوص القانون رقم 

موضوعة تحت تصرف الجمھور إمّا مباشرة أو بواسطة مرافق عامة، ونظرا لھذه الوظیفة 

یة ھذا ما وضوع تملیك خاص أو موضوع حقوق تملیكفلا یمكن أن تكون ھذه الأملاك م

: التي تنص على أنّھ 90/30من القانون  03وكذا المادة الفقرة الثانیة  12تضمنھ نص المادة 

ملاك المنصوص علیھا من ھذا القانون تمثل الأملاك الوطنیة العمومیة الأ 12عملا بالمادة «

كون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتھا أو في المادة الثانیة السابقة التي لا یمكن أن ت

  .(4)ممّا یجعل ھذه الأملاك غیر قابلة للتصرف فیھا ،»غرضھا

التصرف، فھي غیر قابلة لنزع الملكیة ففي  أنواععدّ نوعا من أنّ نزع الملكیة یوبما 

حال ما إذا أرادت الإدارة تخصیص ھذا الملك العمومي لإنجاز مشروع معیّن فما علیھا إلاّ 

  .من نفس القانون 72المادة  وكذا 31في المادة  اء تصنیفھا طبقا لما وردإلغ

من  03أمّا الأملاك الوطنیة الخاصة، والتي یقصد بھا حسب الفقرة الثانیة من المادة 

قانون الأملاك الوطنیة، تلك الأملاك الوطنیة غیر المصنفة ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة 

ومالیة، وعلى ھذا الأساس یمكن التصرف في ھذه الأملاك  والتي تؤدي وظیفة امتلاكیة

من المرسوم التنفیذي رقم  11بما فیھا البیع، وھذا ما نصت علیھ المادة بشتى أنواع التصرف 
                                                                                                                                                                

وما  192، ص 2004، مجلة مجلس الدولة، العدد الخامس،  16/12/2000، المؤرخ في 12419من منطوق القرار رقم   (1)
  . بعدھا

ƓǌǂǄǆƙ ǍƊ Ɠǋƨƞơ ǍƊ ƗǃǍƥǃƒ ýƒǍǆƊ ǑƼ ƻƧƮƙǃƒ ƨǍƞǒ Ǚ ¼من القانون المدني الجزائري التي تنص  689أنظر المادة   (2)
ǅƥƓǀƙǃƓƕ¬.  

  .02/12/1990المؤرخة في  52الجریدة الرسمیة العدد   (3)
  .المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون رقم من  04المادة   (4)
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یمكن أن تباع العقارات التابعة الوطنیة المذكورة في «ویضبط كیفیات ذلك ،  (5) 91/454

بالتراضي استنادا ) ة التي تم إلغاء تخصیصھاالأملاك الوطنیة الخاص(أعلاه  10المادة 

  : وذلك لفائدة  التجاریةلرخصة من الوزیر المكلف بالمالیة بثمن لا یقل عن قیمتھا 

   .»...والبلدیات والھیئات العمومیة والمؤسسات العمومیة والاقتصادیة والجمعیاتالولایات  -

غیر قابلة لنزع الملكیة في  أن حتى الأملاك الوطنیة الخاصة یؤدي إلى القول ممّا 

ضمن الھیئات المذكورة في المادة ، بل یجوز للھیئة المستفیدة إذا كانت 91/11إطار القانون 

  .المذكورة أعلاه، شراؤھا بمقابل لا یقل عن ثمنھا التجاري 11

أنّھ  الذي أكّد 11/05/1994المؤرخ في  07ھ المنشور الوزاري رقم ھذا ما ذھب إلی

) الولایة والبلدیة(تھا المحلیة تكون الأملاك الوطنیة التي تحوزھا الدولة وجماعلا یمكن أن 

  .حلاّ لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةم

أنّھ یجب تعویض المستفیدین من الأراضي الفلاحیة التابعة قول یرجع، وی إلاّ أنّھ

 ین من حقوق عینیة عقاریةالمستفیدو (1)87/19للملكیة الخاصة للدولة، تطبیقا للقانون رقم 

  .وذلك عن نزع الحقوق العینیة التي یملكونھا

لتعویض المستفیدین في إطار القانون رقم  المنشور افنتساءل عن سبب إشارة ھذ

إلى أنّ  لوطنیة الخاصة، فھل ھي إشارة منھوالذین ینتفعون بجزء من الأملاك ا (2)87/19

علیھ یتعیّن على الھیئة المستفیدة من نزع الملكیة أن ھذه الأملاك تكون قابلة لنزع الملكیة، و

م والمقامة على ھذه الأراضي، تعوض المستفیدین من ھذه الأراضي عن الأشیاء المملوكة لھ

باعتباره حقا عینیا عقاریا  لانتفاع الممنوح لھؤلاء المستفیدینأم یقصد فقط نزع ملكیة حق ا

، ومن ثمّ یعوضون على ھذا النزع،  ولا (3)ملكیةوقابل بھذه الصفة لأن یكون محلا لنزع ال

  .محلا للنزعتكون الأراضي 

                                                                                                                                                                
، المحدد لشروط إدارة  الأملاك الخاصة والعامة للدولة 1991نوفمبر  23المؤرخ في  91/454، رقم  يالمرسوم التنفیذ  (5)

  .1991، سنة  60وتسییرھا ویضبط كیفیات ذلك جریدة رسمیة عدد 
، المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 1987دیسمبر  08، المؤرخ في 87/19القانون رقم   (1)

  .54الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتھم، جریدة رسمیة، عدد 
  .2أنظر الملحق رقم  (2)
  ).العینیة العقاریة الحقوق( 12، 11سابقا ص كما أوضحنا   (3)
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ینتھي المحافظ المحقق من إعداد مخطط جزئي للأملاك المطلوب نزع ملكیتھا  عندما      

یحرر محضر مؤقتا یقید فیھ  ،وكذا وضع قائمة بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق علیھا

جمعھا والمعلومات التي حصل تصریحات والأقوال التي استنتاجاتھ الأولى، ویذكر فیھ ال

الجزئي، بعد أن یصادق  قوم بإشھار نسخ لھذا المحضر المؤقت وكذا المخططثم یعلیھا، 

في أماكن مرئیة ومیسورة ) یوما 15(على مطابقتھا للأصل، وذلك لمدة خمسة عشر یوما 

، وداخل مصالح إقلیمیاالمعنیتین  ر البلدیة و الولایةصول إلیھا من الجمھور وذلك في مقالو

مسح الأراضي والحفظ العقاري والأملاك الوطنیة وفروعھا ومكاتبھا ومفتشیات كل منھا 

  .المقامة في تراب الولایة

لدى المحافظ  إضافیةوخلال ھذه المدّة یجوز لكل شخص أن یحصل على معلومات 

قاریة ذات متعلقة بالحقوق العینیة الععات الیھ جمیع المطالبات أو المنازلو أن یرفع إ المحقق

أملاك الدولة وفي البلدیة  إدارةعلى المسؤولین في و یتعین كذلك خلال نفس الفترة ، (1)أنالش

المحلیة في تلك أن یخبروا المحافظ المحقق بالحقوق التي تمتلكھا الدولة أو الجماعات 

   .المنطقة

ما     ق من جدید إلى عین المكان فإذا المحافظ المحق ینتقلوبعد انقضاء ھذه المھلة، 

فیعمل بھذه الحلول ویحرر  وصل إلى أیجاد حلول للمنازعات أو المطالبات أو الاعتراضات،

محضرا نھائیا یقید فیھ استنتاجاتھ النھائیة التي تعد على أساسھا قائمة العقارات المحقق فیھا 

بة لكل عقار حسب الحالة ھویة مالكھ أو نا بالنسالمعنیة بالاستناد إلى المخطط الجزئي، مبیّ

مالكیھ وفي حالة ما إذا لم یتوصل إلى إیجاد حلول للمنازعات والاعتراضات فیقوم بنفس 

  .العقار، لكن ھویة المالك تبقى دون تحدید ھمة ویحرر محضرا نھائیا یحدد فیھالم

انجاز  إلى أنّ المنازعات المختصة لا تقف حجرة عثرة في طریق الإشارة وتجدر

مالك الید ھویة دالتحقیق بسبب تعدد المطالبین بملك معین أو بحق من الحقوق فیھ أو عدم تح

  .(2)أو صاحب الحق

                                                                                                                                                                
، المتضمن نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة في  2007أفریل  02،المؤرخ في  43/07مشترك رقم المنشور الوزاري ال  (1)

  .إطار البنى التحتیة ذات البعد الوطني والاستراتیجي، بین كل من وزارة التجھیز والداخلیة والسكن والفلاحة
  .93/186من المرسوم التنفیذي رقم  28المادة   (2)
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 إلىملف التحقیق الجزئي  إرسالوآخر مھمة یقوم بھا المحافظ المحقق تتمثل في 

الجزئي  ویحتوي ملف التحقیق ، وذلك في حدود الأجل الذي یحدّده لھ،إقلیمیاالوالي المختص 

    : ما یلي على 

 المخطط الجزئي. 

  المحضر النھائي وكذلك جمیع الوثائق المستلمة والمعدّة أثناء التحقیق. 

 قائمة العقارات. 

  .عن الأملاك والحقوق العینیة العقاریة (1)قرار بقابلیة التنازل إصداروھذا حتى یتسنى للوالي 

جوز للوالي إعادة النظر في نتائج لكن التساؤل الذي یطرح في ھذا المجال، ھو ھل ی

  المحقق في إطار دعوى قضائیة بعد اختتام عملیة نزع الملكیة ؟

یعد الوالي مسؤول عن جمیع القرارات التي یصدرھا خلال نزع الملكیة وملزم باحترام 

الصادر عنھ والمتضمن تحدید ھویة  (2)المشروعیة، فھو مقید خاصة بقرار قابلیة التنازل

  .(4)المقر لمشروعیة جمیع الإجراءات السابقة (3)لكیتھم وكذا بقرار نزع الملكیةالمنزوع م

                                                                                                                                                                
  .3قم أنظر الملحق ر  (1)
  .3أنظر الملحق رقم   (2)
  .6أنظر الملحق رقم   (3)
، سنة  05، المنشور في مجلة مجلس الدولة، العدد 16/12/2003المؤرخ في  12419كریبي زھیة،  تعلیق على القرار رقم   (4)

  121 - 119،     ص 2004
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  المبحث الثاني

  المطلوب نزع ملكیتھا قاریةلأملاك والحقوق العا تقییم

  

للصلاحیات المخولة لھا  في إطار عملیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، ووفقا  

الح أملاك الدولة بإجراء تحدید مبالغ التعویض الناجمة صفتھا خبیر الدولة تتكفل مصقانونا وب

  .عن ھذه العملیات

وباعتبار أن الملكیة الخاصة مصونة بحكم الدستور، فلا تنزع إلاّ للمنفعة العمومیة   

  .ومقابل تعویض عادل ومنصف، یدفع قبل نقل ملكیة العقار

 677رة الأولى من المادة وتكریسا لھذا المبدأ الدستوري، نص القانون المدني في الفق  

لا یجوز حرمان أي أحد من ملكیتھ، إلاّ في الأحوال والشروط المنصوص علیھا «: على أنّھ 

غیر أنّ للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضھا، أو نزع الحقوق في القانون، 

أكدّتھ كذلك المادة وھذا ما  »العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض منصف وعادل

المنظم لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة بنصھا على  91/11الأولى من القانون رقم 

القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة من الدستور، یحدد ھذا  20عملا بالمادة «: أنھ 

  .»والمنصفوشروط تنفیذه والإجراءات المتعلقة بھ، وكیفیات التعویض القبلي العادل 

التعویض عن  حافظت على نفس خصائصالملاحظ من خلال استقرائنا لنص ھذه المادة أنھا 

  . لھ بل جاءت مكملة على أنھ تعویض قبلي، عادل ومنصف نزع الملكیة المحددة دستوریا

 ھو أنّ مصدر التزام للإدارة بتعویض الملاك وأصحاب الحقوق العینیة ومؤدى ھذا        

بدفع ھذا التعویض في  ولیس العمل غیر المشروع، وذلك أنّ الإدارة ملزمة، (1)القانونھو 

إلى نزع ملكیة خواص، وذلك سواء التزمت بالإجراءات التي رسمھا قانون كل مرة احتاجت 

  .نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، أو لم تلتزم بھا

تنزعھا من للإدارة أن  فھذا التعویض ما ھو إلاّ حصانة لحق الملكیة، فلا یجوز

، ذلك أنّ محاسن المشروع المزمع القیام بھ سیستفید منھ المجتمع ككل أو صاحبھ دون دفعھ

یبقى المالك المنزوع منھ الملكیة یتحمل لوحده وعة واسعة من المواطنین، فلا یعقل أن مجم
                                                                                                                                                                

  .101طبع، مصر ، ص  محمد خلف، قضاء النقض في الملكیة  في خمسة وخمسین عاما، دون دار - د  (1)
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الإدارة بھذا  عبء الأضرار الناتجة عن نزع ملكیتھ، ممّا یؤدي بنا لقول أنّ أساس التزام

  .التعویض ھو مبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة

لابد من  في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة لقواعد العدالة وتحقیقا

، وكذا اعتماد ھذا التقدیر )المطلب الأول(الضرر القابل للتعویض توفر شروط معینة في 

  ).المطلب الثاني(صفة التقدیر العشوائي  مبادئ معینة ومعروفة تبتعد عنعلى 

  

  المطلب الأول

  ویضـل للتعـرر القابـشروط الض

  

یترتب عن نزع الملكیة للمنفعة العامة حق التعویض للمنزوع ملكیتھ ولذوي الحقوق 

منھا ما یرتبط  (1)العینیة العقاریة، ولكن لاستحقاق التعویض لابد من توفر جملة من الشروط

وبالتالي كیفیة تقدیر ھذا  ذاتھ،للتعویض ومنھا ما یرتبط بالتعویض في حد  بالضرر الموجب

  .التعویض

یتعین على إدارة الأملاك ولكي یكون الضرر الناتج عن نزع الملكیة منتجا لأثاره،   

إذا ما عرض النزاع علیھ عند تقدیر التعویض عن نزع الملكیة أن  –الوطنیة وكذا القاضي 

معینّة في الضرر الذي أصاب المالك أو صاحب الحق العیني جراء  یتأكد من توافر شروط

  : نزع الملكیة، وتتمثل ھذه الشروط في 

  الضرر المادي : الفرع الأول 

المقصود بالضرر المادي أن تؤدي الأشغال العامة المراد انجازھا إلى إتلاف العقار   

ن ذات قیمة مالیة، ویعتبر كلھ أو جزء منھ، أو إخلال بالمصلحة المادیة للمضرور وتكو

الضرر مادیا إذا أدت إجراءات نزع الملكیة إلى إنقاص القیمة الاقتصادیة للعقار، كإتلاف 

 (1)فكل ھذه الأضرار المادیة لھا تعویض خاص... ثماره أو ملحقاتھ أو فقدان حق الإیجار، 

                                                                                                                                                                
قضاء التعویض وأصول الإجراءات، ) أو الإبطال(محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء الإلغاء  - د  (1)

  . 289، ص 2005منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الأولى 
عویض وطرق الطعن في الأحكام، دار الفكر العربي، سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء الت - د  (1)

  .277، ص 1977مصر، 
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رط في الضرر یشتلھذا ، على اعتبار أنھ لا محالة یلحق بمن نزعت ملكیتھ ضررا مادیا

المستوجب للتعویض أن یكون مادیا، بمعنى أن یكون تعویضا عن الخسارة المالیة التي 

  .لحقت بالمالك وأصابتھ في ذمتھ المالیة

ویترتب عن ھذا، أن الضرر المعنوي لا یستحق التعویض، فلا یحق للمالك المنزوع 

عن الارتباط المعنوي  یضھ عن حرمانھ من توحید أسرتھ أومنھ ملكیتھ أن یطالب بتعو

، (2)العقار بالعقار المطلوب نزع ملكیتھ جراء طول المكوث فیھ أو عن ذكریاتھ في ھذا

لكونھ ضرر  لتعویض، إلى انعدام وسائل تقدیرهویعود استبعاد الضرر المعنوي من نطاق ا

  .ذاتي وغیر موضوعي، ممّا قد یجعل المالك یبالغ في تقدیره لھذا الضرر

كن التعویض عن الضرر المعنوي، وذلك بصفة استثنائیة، ویكون ذلك إلاّ أنّھ یم

لم تحترم الإجراءات المنصوص علیھا في القانون أي إن خاصة جراء عملیة نزع ملكیة 

غیر شرعیة كالشروع الفوري في البناء دون إبلاغ الملاك  إجراءاتتمتّ العملیة في إطار 

  .(3) لعمومیةبأنّ أملاكھم قد انتزعت من أجل المنفعة ا

: والذي جاء فیھ على الخصوص  (4) ھذا ما أكدّه مجلس الدولة في منطوق قراره

ة یمن الخبرة المنجزة أنّ الإدارة لم تتبع الإجراءات القانونیة السلیمة في عمل ثبتوحیث «

نزع الملكیة وأنّھا شرعت في بناء مشروع الجامعة قبل استكمال الإجراءات وقبل إخطار 

أنھ من جھة أخرى فإنّھ من الثابت أنّ الجزء الأكبر من حیث ... وتعویضھم العارضین

بما أنّ أول تعویض تمّ اقتراحھ  02/09/1987الأرض المتنازع علیھا كان محل استیلاء منذ 

بالإطار القانوني الذي نزعت دون إعلامھم  07/12/1994مؤرخ في  )ورثة ب(لفریق 

لحق بھم ضررا معنویا ومادیا أكیدا حیث أنھم  )ورثة ب(حیث أنّ فریق . إطارهملكیتھم في 

ین الاستجابة لھذا یتعھذا الضرر، ودج على سبیل التعویض عن  300000یطلبون مبلغ 

  .»الطلب ومنحھم ھذا المبلغ

                                                                                                                                                                
(2)  - Jean Marie  Auby et Ducoss- Ader droit administratif, 2eme édition Dalloz 1970,P656                                                 
                  

  .53 السابق، ص قالأحمد رحماني، الم   (3)
في القضیة القائمة بین رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة سیدي  17/07/2000المؤرخ في  186768و  182676القرار رقم   (4)

  .، قرار غیر منشور)ة بورث(بلعباس ضد 
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وھذا ما ذھب إلیھ كذلك القضاء الفرنسي الذي یقبل التعویض عن الضرر المعنوي 

 182لكن المادة  .(1) الملكیة بطریقة غیر شرعیة إلى جانب الضرر المادي في حالة نزع

بحریة مكرر من القانون المدني الجزائري حصرت التعویض المعنوي في مجال المساس 

  .الأشخاص وشرفھم وسمعتھم

   رر المباشرـالض :الفرع الثاني 

من المرسوم التنفیذي رقم  32إن المشرع الجزائري ینص في الفقرة الأولى من المادة   

على أن یكون مبلغ التعویضات عادلا ومنصفا یغطي كامل الضرر الناشئ عن  93/186

 إجراءاتیجب أن یكون الضرر المطالب بالتعویض عنھ، مترتب عن أي  ،نزع الملكیة

نزع الملكیة  عملیة النزع من أجل المنفعة العمومیة بمعنى أنّھ یجب أن توجد علاقة سببیة بین

ھ، فالتعویض عن ق بطریق غیر مباشر فلا یجوز التعویضوالضرر، فإذا كان الضرر تحق

ویدر على  ، كأن یكون مثلا العقار محل النزع مؤجر للغیر(2)في الضرر القریب لا البعید 

یة بقوة القانون لملكیة في انقضاء العلاقة الایجارشھریا، فتتسبب عملیة نزع ا ریعامالكھ 

السبب الضرر لا یرجع إلى عملیة نزع الملكیة فلا ، أمّا إذا كان (3) ویفقد المالك ھذا الریع

یكون قابلا للتعویض، ومن قبیل الأضرار غیر المباشرة ترك المستأجر للعین المنزوعة 

  .ملكیتھا قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكیة، فلا یجوز للمالك المطالبة بتعویضھ عن ذلك

المباشر فقط وجعلھ من إن قانون نزع الملكیة الفرنسي، یمنح التعویض عن الضرر 

المتضرر والذي أصابھ ضرر غیر مباشر  قاضي نزع الملكیة، ولكنھ لم یمنع اختصاص

بشرط  بموجب دعوى مستقلةجرّاء عملیة نزع الملكیة من اللجوء إلى القاضي الإداري وذلك 

  .(4)إثبات ھذا الضرر، ویتم الفصل في الدعوى وفق قواعد وأحكام القانون الإداري

ھ لا یمكن تطبیق ھذا الحل بالجزائر لكون الغرفة الإداریة على مستوى المجلس أنّغیر 

القضائي لھا الاختصاص في كل الدعاوى الناشئة عن نزع الملكیة، ولا سیما الدعاوى 
                                                                                                                                                                

(1)  -Jaeque Ferbas et Georges salles, d’expropriation et évaluation des biens d’actualité juridique 
2eme édition 1974, P247 . 
(2)  -Daniel Champigny, l’expropriation et la rénovation urbaine , Librairie général de droit et de la                    
jurisprudence,  Paris 1968 ,P 109                                                                                                                       
.                                                                                                                                                                   

  .162عبد الحكم فوده، المرجع السابق ، ص  - د  (3)
  .170عبد الحكم فوده، المرجع نفسھ ، ص  - د  (4)
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المتعلقة بمسألة التعویض عن عملیة النزع عملا بالمعیار العضوي فإنّھ ولعدم وجود جھة 

مسألة الأضرار غیر المباشرة، یجعل الغرف الإداریة  قضائیة أخرى یمكنھا البث في

  .مختصة في التعویض عن الأضرار المباشرة وغیر المباشرة

لم یعلق شرط التعویض  1991من قانون نزع الملكیة لسنة  21ھذا ونجد، أنّ المادة 

  .(1)على الضرر المباشر مخالفا بذلك المشرع الفرنسي

اضي الإداري الجزائري أن یعوض عند الضرر غیر إلاّ أنّنا نرى أنّھ لا یمكن للق

المباشر وذلك نظرا لعدة أسباب، فبالإضافة إلى خصائصھ التي تجعلھ محتمل الوقوع ولا 

یتوافر على عوامل تقییمیة في الحال، نرى أنّ روح القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة، لا 

للتعویض، بكونھ كل خسارة تلحق شروط الضرر القابل  21یسمح بھذا، إذ حدّدت  المادة 

وتربطھا  بمعنى آخر الأضرار الحاصلة فعلا بالمالك أو الفائدة الضائعة بسبب نزع الملكیة،

علاقة سببیة بعملیة نزع الملكیة، أمّا الأضرار التي قد تحدث للمالك بسبب استعمال الإدارة 

ولیس على أساس قانون نزع  لسلطاتھا العامة فقد تعوض في إطار قواعد المسؤولیة الإداریة

  . الملكیة، الذي یضمن التعویض خارج قواعد المسؤولیة التقصیریة

ویختص القاضي الإداري في فرنسا في النظر في منازعات مسؤولیة الإدارة وآثارھا   

     .(2) التعویضیة حین ممارستھا لصلاحیات السلطة العامة حین إجراء عملیة نزع الملكیة

  الضرر المؤكد  :الفرع الثالث 

وعلیھ فالضرر المؤكد ھو الضرر الضرر المؤكد ھو الضرر الیقیني الحادث فعلا، 

  .المحقق، فالضرر غیر المحقق ھو ضرر منعدم

والمقصود كذلك ھو أن یكون الضرر قد وقع فعلا، بحیث تكون مظاھره التي توفره   

م یقع بعد أو ما الذي لمعطیات تقویمھ موجودة، فلا یمكن التعویض عن الضرر المفترض 

  .(1)ةـالدق   ي فھذا الضرر الأخیر لا یمكن تحدیده على وجھیسمى بالضرر الاحتمال

                                                                                                                                                                
  . 67حسب رأي بوذریعات محمد، المرجع السابق ، ص   (1)
 .كالتخلي عن إجراءات نزع الملكیة بعد الشروع فیھا، أو التأخیر في سیر المرحلة الإداریة لعملیة النزع  (2)

-André delaubadère et yves Gaudmet Opcit ,P297                                                                                
                 

  .35، ص 1992سعید مقدم، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،الطبعة   - د  (1)
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غیر أنّھ یمكن التعویض عن ضرر لم یقع في الحین طالما أنّ وقوعھ في المستقبل   

، فھذا یعد ضرر مستقبل فھو وإن كان غیر (2) مؤكد، بشرط أن یكون قابلا للتقییم في الحال

ال، إلاّ أنّھ مؤكد ویمكن تحدیده على وجھ الدقة، ومثالھ نزع الملكیة أرض زراعیة وسیتم ح

نقل الملكیة قبل نضج المحصول القائم، وبالتالي فإنّ إزالة المحصول قبل تمام نضجھ ضرر 

  . (3)مستقبل الوقوع

وقف فیت یوجد ما یؤكد أنّھ سیقعوھذا بعكس الضرر المحتمل، وھو ضرر لم یقع، ولا   

تعویض، إذ وقوعھ على ظرف غیر مؤكد، فھذا النّوع من الضرر لا یمكن أن یكون محلاّ لل

  .الافتراضبني الأحكام على أنّھ ضرر افتراضي ولا ت

  سلامة المركز القانوني للمضرور:  الفرع الرابع

التبعي بطریقة لا یعد متضررا من نزع الملكیة إلاّ المالك أو صاحب الحق العیني   

نیة ومشروعة، كأن یكون قد اكتسب الملكیة بالإرث، الھبة، الوصیة أو الشراء، ولا قانو

یمكن لصاحب محل یمارس تجارة ممنوعة قانونا كبیع المخدرات أن یطالب بالتعویض عن 

لھ ، والشخص الذي بنى عقارا دون رخصة لا یحق (4)  ما لحقھ من ضرر یسبب نزع الملكیة

ت ملكیة ذلك العقار ولا تعوضھ الجھة نازعة الملكیة إلاّ على المطالبة بالتعویض إذا نزع

قیمة الأرض لأنّ البناء مخالف لقواعد وأدوات التعمیر المتعلقة بالبناء، ولأن قانون التھیئة 

وكذا الحائز  (5) والتعمیر یعاقب المخالف الذي یشید بنایة دون رخصة لھدم تلك البنایة

انونا في ھذه الحالة أن أموال الدولة لا یجوز الحجز علیھا لأرض مملوكة للدولة، فالمقرر ق

    .(6) أو تملكھا بالتقادم

یجب لكي یستحق المضرور تعویضا أن یكون مركزه القانوني سلیما فمن یبني كما 

و    على ملك الدولة لا یستحق تعویضا، لأن وضعھ القانوني غیر سلیم، باعتباره معتد، بل

                                                                                                                                                                
(2)  - Jacqueline Morand Devillier ,cours de droit administratif du biens, Montchrestien, Paris 1999,P 
558.                           

  .163عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  - د  (3)
(4)  - André Pomont, l’expropriation pour cause d’utilité publique, litek. France, 1975, P 130.                                     

المؤرخ في  04/05، المعدل والمتمم بالقانون 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29من القانون  78و  52-50ر المواد أنظ  (5)
  .2004لسنة  51، الجریدة الرسمیة رقم 2004أوت  14
ة الصادر عن الغرفة الإداری 73271، المتضمن القانون المدني وكذلك الملف رقم  75/58من الأمر  827- 689المواد   (6)

  .143، ص 1992، 01أكتوبر، المجلة القضائیة، قسم المستندات للمحكمة العلیا، العدد  21للمحكمة العلیا بتاریخ 
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اعتداءا على ملك الدولة و من حق  ةجنحعلى ملك الدولة  ببنائھكب الأكثر من ذلك أنھ ارت

و   محظور لتصنیع الأسلحة  نشاط مباشرةلالدولة إزالة ھذا البناء، كذلك من أقام بناء 

 بالتاليو ن ثم فھذه المباني واجبة الإزالة طریق عام، وم الذّخائر بغیر ترخیص، أو بنى في

  .(1) صاحب الشأنفنزع ملكیتھا لا یرتب تعویضا ل

  ة ـة السببیـعلاق: امس ـالفرع الخ

لتتحقق مسؤولیة الإدارة عن أعمالھا لابد أن تكون ھناك علاقة سببیة بینھا وبین ما   

المنفعة العامة لم تطبق إلاّ یلحق الأشخاص من أضرار، ولكنھا بنزع الملكیة من أجل 

  .نصوص القانون، فما ھو أساس التزامھا بدفع التعویض ؟ 

رغم أن الإدارة بنزعھا للملكیة لم تخالف القانون، وبالتالي أي ضرر یلحق المواطن   

تدفع الإدارة مقابلھ تعویضا ولا یعد كجزاء واقع علیھا إنما ھو من قبیل التأمین أو المعونة 

العادلة، ومسؤولیة الإدارة ھنا ھي المسؤولیة بدون خطأ، وقد ظھر ھذا النوع من المسؤولیة 

قضاء الفرنسي ھذا الاتجاه القضائي لتعویض الأفراد المضرورین عن نشاط إداري أو في ال

نشاط عام، برغم أن ھذا النشاط أو العمل المسبب للضرر یتسم بالمشروعیة أي لا یمثل خطأ 

  .أو انحراف عن السلوك الإداري أو انحراف عن واجبات القوانین واللوائح

یق استثنائي وتتضمن نوعین من التطبیقات تبعا والمسؤولیة بلا خطأ تبقى ذات تطب  

  :لنوعي الأساس القانوني للمسؤولیة بلا خطأ 

فھناك من ناحیة أولى تطبیقات تتأسس على فكرة المخاطر، وھناك من ناحیة ثانیة 

  .(2) تطبیقات تتأسس على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

فإن تطبیقاتھا تتأسس على مبدأ العامة  وبالنظر إلى أن نزع لملكیة من أجل المنفعة  

المساواة أمام الأعباء العامة، ومثالھا الإجراءات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تفرض على 

مشروع خاص لأجل تحقیق الصالح العام، كذلك في مجال الأشغال العامة، قرّر القضاء 

أو شبھ الدائمة التي تنتج  الإداري الفرنسي مسؤولیة الإدارة بلا خطأ عن الأضرار الدائمة

لأحد أو بعض الأفراد نتیجة مجاورة منازلھم للأشغال والعقارات العامة، ومثال ذلك النقص 

                                                                                                                                                                
  .163عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  - د  (1)
  .283عبد الوھاب محمد رفعت، المرجع السابق، ص  - د  (2)
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في قیمة عقار لأحد الأفراد نتیجة إنشاء طریق سریع بجواره، ممّا یعطي لصاحب العقار 

  .الحق في التعویض

بالتعویض رغم نشاط  فیھا مجلس القضاء الفرنسي أیضا، ھناك حالات أخرى قضى  

الإدارة المشروع الذي أنتج الضرر، بناء على ذات الأساس السابق وھو المساواة أمام 

الأعباء العامة مثل تعویض الضرر الجسیم الخاص الذي لحق لمالك أرض اضطر أن یوقف 

أعمال البناء على أرضھ على إثر اتخاذ إجراءات نزع الملكیة لھذه الأرض، ثم في نھایة 

  .مر تمّ العدول عن نزع الملكیة فحكم لھ مجلس الدولة بالتعویضالأ

التي  والأضراروقد یصعب في بعض الأحیان إثبات علاقة السببیة بین نزع الملكیة   

أشغال بناء عقار  انقطاعلحقت الشخص المتضرر، خاصة في حالة الأضرار التبعیة ومثلھا 

علیھا، والضرر المالي الذي سیلحق سیبنى التي كان  الأرضبسبب نزع ملكیة جزء من 

صاحب المشروع بسبب مصاریف الدراسة التي دفعھا المھندسین المعماریین لتھیئة الأرض 

للبناء، ومن الأضرار كذلك التعویضات التي دفعھا صاحب مؤسسة لعمالھ لرفضھم الانتقال 

  .لانتقالھم ل إقامتھم أو المصاریف التي یتكبدھالى المقر الجدید بسبب بعده عن محإ

ھل یجوز أن یعوض المتضرر عن : والسؤال الذي یطرح في ھذا المجال ھو  

  .الأضرار غیر المباشرة ؟

إنّ طلب التعویض عن الأضرار التي تلحق صاحب فندق، نتیجة لإعادة تھیئة طریق   

صاحب العقار للحصول على  أنفقھاتؤدي إلى صعوبة الوصول إلیھ، أو المصاریف التي 

ناء، بالرجوع إلى الشریعة العامة نجد أنّ التعویض لا یكون إلاّ عن الضرر رخصة الب

  .(1)المباشر إمّا الضرر غیر المباشر فلا یعوض عنھ أصلا

فالضرر الذي یعوض عنھ ھو الذي یكون نتیجة مباشرة لعملیة نزع الملكیة، ونتیجة 

ب بشرط أن یكون حتمیة لھا، ویشمل الضرر ما لحق الشخص من خسارة وما فاتھ من كس

فإنّ الإدارة نازعة الملكیة لا لي ا، وبالت(1) الضرر نتیجة مباشرة وطبیعیة لعملیة نزع الملكیة

                                                                                                                                                                
  .760، ص 1المدني، الجزء عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في الشرح القانون  - د  (1)
  .،  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم75/58من الامر  182المادة   (1)
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تعوض عن الأضرار الجبائیة التي لحقت المالك كالضریبة على الملكیة، التي لا تعتبر 

  .ضررا یجب على الإدارة جبره

  

  المطلب الثاني

  ر التعویضـقواعـد تقدی

  

الجھة المنوط بھا تقدیر التعویض أن تقدر قیمة العقار ابتداء من اتخاذ یجب على 

من قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة  20، ھذا وقد كلفت المادة (2) إجراءات نزع الملكیة

العمومیة، مدیریة الأملاك الوطنیة بإعداد تقریر یتضمن تقدیر التعویض المستحق عن 

  .احب الحق العیني، جرّاء نزع ملكیتھالأضرار اللاحقة بالمالك أو ص

ولھذا الغرض تمّ على مستوى كل مدیریة ولائیة للأملاك الوطنیة إنشاء مصلحة 

والتي تتكفل بإعداد تقریر " مصلحة التقییمات والخبرات العقاریة"خاصة بالتقییم تسمّى 

  .مفصل عن تقدیر الأملاك المراد نزع ملكیتھا

ھامھا، فھي تستعین بالتحقیق الجزئي الذي ینجزه وبغرض انجاز ھذه المصلحة لم  

اللّذان  قوم بھ مصلحة إدارة أملاك الدولةو كذا نتائج العمل المیداني الذي ت المحافظ المحقق،

  .یوفران لھا جمیع المعلومات الضروریة لتقدیر التّعویض المستحق

المالك المنزوع و حتى تتمكن المصلحة من تقدیر التعویض عن كافة الأضرار اللاحقة ب

و ھذا یعتمد على  (3) منھ ملكیتھ، یجب علیھا أن تتوصل لحساب القیمة الحقیقیة لھذه الأملاك

  :عنصرین أساسیین تستقیھا من التحقیقات و المعاینات المرفوعة إلیھا و ھما

 مشتملات العقار  -

 الفعلي  الاستعمال -

  

  ارـة ومشتملات العقـطبیع :الفرع الأول 

                                                                                                                                                                
  .498، ص 1942وحید رأفت، رقابة القضاء لأعمال الدولة، رقابة التضمین، الطبعة الثانیة،  - د  (2)
  .93/186من المرسوم التنفیذي رقم  32المادة   (3)
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الأساسیة للعقار، سواء كانت  أو العناصر مشتملات العقار في كافة المكوناتوتتمثل   

ذا المنشآت المقامة علیھا ھذه المكونات مادیة كطبیعة الأرض وموقعھا وخصائصھا وك

  .ق الارتفاق التي تنقل ھذا العقارأو قانونیة كحقوإلخ، ...

یھا عملیة تحدید العناصر وتجدر الإشارة إلى أنّ ھناك مجموعة من المعاییر، تقوم عل

  :وھي تتمثل في  (1) الموضوعیة التي من خلالھا یمكن تقدیر التعویض

  العوامل الفیزیائیة -1

  العوامل الاقتصادیة -2

  العوامل القانونیة -3

   ة ـل الفیزیائیـالعوام: أولا 

عة ویقصد بھا إعطاء وصف دقیق جدّا لما ھو موجود في الواقع، فیتم أولاّ تحدید طبی

  .الأرض محل النّزاع إن كانت فلاحیة أو مبنیة أو معدّة للبناء

فإذا كانت أرضا فضاءا فیتم تحدید موقعھا وشكلھا والعوائق الطبوغرافیة الموجودة 

  .بھا كشدّة الانحدار والھضاب الموجودة فیھا

،وتحدید (2)أمّا إذا كانت أرضا فلاحیة فیتم تحدید نوع التربة وتصنیف ھذه الأرض

وع المزروعات القائمة بھا، وكذا مدى توافر المواد المائیة كالآبار وتوافر عتاد السقي وكذا ن

  .إلخ...حركات الضج 

وصف الأرض من حیث موقعھا وشكلھا، فیتم وإذا كانت أرضا مبنیة، فإلى جانب 

 ض، وكذا ذكرتحدید مكوناتھا وذلك بمعرفة المساحة المبنیة وحساب ما تمثلھ من مجمل الأر

ومعرفة قدم البنایة وحالة العنایة بھا وتحدید المواد المستعملة              عدد الطوابق والغرف،

  .إلخ... (3) في البناء

                                                                                                                                                                
لمشتملات الموجودة على العقار المراد نزع ملكیتھ في القانون الجزائري بعد التصریح بالمنفعة العامة ولا ویعتد بوجود ھذه ا  (1)

  .یعتد بما أقیم على العقار بعد ذلك
  .فیما إذا كانت أرضا خصبة جداّ وأرض خصبة  (2)
وما  30، ص  03نیة، وزارة  المالیة رقم مجلة نشرة مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، المدیریة العامة للأملاك الوط  (3)

  .بعدھا
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فكلّما كان التحدید دقیقا كلما كان التعویض أكثر إنصافا، لھذا یستعین كل من المحافظ 

رة في مجال معیّن یفیده في المحقق وكذا العون التابع لمدیریة أملاك الدولة بكل شخص لھ خب

  .عملیة التحدید

  العوامل الاقتصادیة : ثانیا 

وھي متعلقة بشكل خاص بموقع العقار المراد نزع ملكیتھ، وذلك لمعرفة مدى التطور   

للمنطقة التي یقع فیھا العقار المعني، وكذا معرفة محیطھ للقول ما إذا كان  الاقتصادي

ا الطرق السریعة والطرق المعبدة، ومناطق النشاط مجاورا لتجمعات سكانیة كبرى وكذ

حالة كذلك حالة السوق العقاریة التي تكون الأثمان فیھا مرتفعة في  الاقتصادي والتجاري،

، أو في حالة ما إذا كان الطلب أقل من العرض تسجیل إقبال على الشراء أو تكون منخفضة

  .(1)لمحیط العمرانيما إذا كان العقار یقع في منطقة نائیة وبعید عن ا

فالنمو الاقتصادي والعمراني لمكان تواجد الأملاك والحقوق، یؤثر إیجابا وسلبا في   

، جاء فیھ على (2) قیمة التعویض المستحق، ھذا ما أكدّه القرار الصادر عن مجلس الدولة

دج  4.000.000.00حیث أن قضاة الدرجة الأولى حددت التعویض بـ «: الخصوص 

ن الإعتبار مرور عشر سنوات على التقییم الأول، ونظرا لارتفاع الأسعار، ودون بأخذھم بعی

  .أن یحددوا الطریقة التي اتبعوھا في حساب التعویض

حیث أنھ بما أنّ الأمر یتعلق بقطعة أرض ذات طابع حضري تقع في بلدیة سیدي 

سبة لكل القطعة بما فیھا دج بالن 1000فإنّھ یتعین تحدید سعر المتر المربع بـ  بلعباس بالذات،

  .» ...الجزء المشیّد فیھا 

في الملف  19/02/2001وجاء في قرار آخر صادر عن نفس الجھة القضائیة بتاریخ 

  :ومن معھ جاء فیھ   في الدعوى القائمة بین ولایة الشلف ضدّ فریق ب 001460رقم 

بلدیة تشكل وحیث أنّ وضعیة العقار محل النزاع داخل في المحیط العمراني لل«

  .»عنصر قاطع لتحدید قیمة التعویض

  ة ـل القانونیـالعوام: ثالثا
                                                                                                                                                                

  .التعلیمة التقنیة الخاصة بتقییم العقارات المبنیة، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة  (1)
سیدي ، صادر عن مجلس الدولة في الدعوى القائمة بین رئیس المندوبیة التنفیذیة ل 17/07/2000بتاریخ  186768قرار رقم   (2)

  ) .ورثة ب(بلعباس ضد 
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وھي  ید استعمال العقار المعني وتجمدهوھي تتمثل في مجمل العوائق القانونیة التي تق  

بھذا المعنى تخص الأراضي التي تثقلھا الارتفاقات سواءا ارتفاقات القانون الخاص مثل حق 

، أو (1) المجاورة لھنا لصالح مالك العقار المحصور على الملكیات المرور المعترف بھ قانو

ارتفاقات القانون العام مثل ارتفاقات الطریق، ومصابات الخنادق وتصریف المیاه، وقنوات 

  .نقل الغاز والبترول وأعمدة الشبكة الكھربائیة

   ال الفعلي للأملاك ـالاستعم: الفرع الثاني 

ادل والمنصف، ومعرفة ما إذا كان العقار المعني بالنزع یقتضي تقدیر التعویض الع  

  .مستغلا أولا ؟

وفي حالة الإیجاب یتم تحدید كیفیة استغلال واستعمال ھذا الملك، وذلك سواءا كان   

  .الاستعمال من طرف مالكیھ أو مستأجریھ أو المنتفعین بھ أو مستعیریھ

لمنافع التي كان یستغل فیھا ذلك أنّ التعویض المستحق یشمل كذلك التعویض عن ا  

العقار قبل النزع فلا یتوقف عند التعویض عن الأرض ومشتملاتھا، وھذا یدخل ضمن ما 

لأنّ  »ما فاتھ من كسب«بـ  91/11من القانون رقم  21سمّاه المشرع في نص المادة 

ي ر على مالكھ مداخیل كالحق فاستغلال واستعمال العقار أو الحق العیني محل النزع یدّ

إلخ ، مما یوجب على الجھة المكلفة بتقدیر التعویض أن تدخل ھذا ...الأجرة، أو المنتوج 

  .الكسب الفائت بسبب نزع الملكیة في تقدیرھا

فإن كانت مثلا أرضا فلاحیة، فیتم تحدید  المعني، ویختلف الاستعمال باختلاف العقار  

ومحاصیلھا، أمّا إذا كانت ھذه  إنتاجھاوتقدیر  الأرضعلى ھذه  الزرع أو الأشجار القائمة

  .الأرض مؤجرة، فیدخل في حساب التعویض الربح السنوي لھذه الأرض

قیمة  فیدخل ضمن قیمة التعویض المستحق أمّا إذا كان العقار المراد نزع ملكیتھ مبنیا،  

صاحب الملكیة، ھو مستغل المحل  إیجار ھذا العقار إذا كان سكنیا، أو تجاریا، أمّا إذا كان

  .فیدخل رقم الأعمال لھذا المحل كأساس للتعویض عن الاستغلال

                                                                                                                                                                
  .من القانون المدني 693المادة   (1)
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فعلي، بمعنى أنّ افتراض الاستعمال لا یدخل ولقد اشترط المشرع أن یكون الاستعمال 

ضمن تقدیر التعویض، فلا یمكن للمالك المعني أن یطالب بالتعویض زاعما أنّ عملیة النزع 

  .استعمال واستغلال ملكھ حسب ما كان ینوي القیام بھ قبل النزعفوتت علیھ 

ویشترط كذلك في ھذا الاستغلال أن یكون مشروعا، فأي استعمال غیر مشروع لھذه 

الأملاك، یحرم المالك من ھذا التعویض لكون وضعھ القانوني غیر سلیم، كمن یقیم في عقاره 

خص اللازمة لذلك، أو تصنیع المشروبات نشاط محظور كتصنیع الأسلحة والذخائر دون الر

  .إلخ...(1) الكحولیة خفیة تھربا من الضرائب

ولتقدیر التعویض عن الاستغلال، یؤخذ بعین الاعتبار القیمة الناتجة عن التصریحات 

   .(2) النھائیة وذلك حسب القوانین الجبائیة الإداریةالجبائیة والتقدیرات 

  قیة للأملاك تاریخ تقدیر القیمة الحقی: أولا

 فإنّ الملكیة من أجل المنفعة العمومیةمن قانون نزع  21حسب الفقرة الثالثة من المادة   

تم حسب الأسعار المتداولة في الیوم الذي تقوم فیھ مصلحة تقدیر القیمة الحقیقیة للأملاك ی

  .(3)الأملاك الوطنیة بالتقییم

حیث یعمل على تقدیر الأملاك وھذا ما استقر علیھ القضاء الإداري الجزائري، ب  

المنتزعة طبقا للسعر المعمول بھ في السوق أثناء اتخاذ إجراءات نزع الملكیة، أو حسب 

  .والإنصافوقت نزع ملكیتھا، وھذا تحقیقا للعدل 

قررّ  06/11/2001الصادر بتاریخ  199301إلاّ أنّ مجلس الدولة في القرار رقم   

وكلفھ بتقییم التعویضات المستحقة حسب الأسعار المطبقة خلاف ھذا المبدأ، بحیث عین خبیر 

عند وضع الید على الأراضي المتنازع علیھا، علما انھ في ھذه الحالة وضع الید وقع بعد 

  .(4)سنة وبدون أي تعویض 20أي منذ أكثر من  1980زلزال الأصنام سنة 

  

  
                                                                                                                                                                

  .164، 163عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  - د  (1)
  .، سالف الذكر 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  33المادة   (2)
  .91/11من القانون رقم  21المادة   (3)
نفعة العمومیة، مجلة دى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة للملیلى زروقي، دور القاضي الإداري في مراقبة م  (4)

  .وما بعدھا 13، وزارة العدل، ص 2003سنة  03العدد  مجلس الدولة
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  ال الفعلي ـتاریخ تحدید الاستعم: ثانیا

ینات التي قد تحدث على العقار المراد نزع ملكیتھ بعد التصریح بغرض استبعاد التحس  

من  32بالمنفعة العمومیة في تقدیر التعویض المستحق، نصت الفقرة الرابعة من المادة 

تحدد طبیعة الممتلكات أو ... «: السّالف الذكر على أنھ 93/186المرسوم التنفیذي رقم 

استعمالھا ما كانت تستعمل فیھ قبل عام من فتح  قوامھا في تاریخ نقل الملكیة ویؤخذ بوجھ

  .»التحقیق الذي یسبق التصریح بالمنفعة العمومیة

بمعنى أنھ وتجنبا لكل تحایل قد یقع، فإنّھ وبالنسبة لتحدید الاستعمال الفعلي فلا یحدد   

 دى فاعلیةإثبات موقت التقییم، بل على أساس استعمالھ سنة قبل فتح التحقیق الرامي إلى 

كان العقار المعني أرضا فلاحیة والمزروعات القائمة علیھا ھي  المنفعة العمومیة، فإذا

الحبوب وبعد الشروع في التحقیق حول مدى فاعلیة المنفعة العمومیة یقوم مالك ھذه الأرض 

أو مستغلھا بزراعة أشجار مثمرة وذلك قصد الحصول على تعویض أكبر، ففي مثل ھذه 

 32من المادة  04تحایل یتم إعمال القاعدة المنصوص علیھا في الفقرة  الحالة وقصد منع أي

المذكورة أعلاه، ویتم تعویض ھذا المالك على أساس زراعة الحبوب، نفس الشيء لصاحب 

بعدما كان یستعملھ  قرار التصریح بالمنفعة العمومیة العقار الذي یؤجر للغیر بعد صدور

  .لأغراضھ الشخصیة

  أصحاب الملك على أملاكھم ھاات التي یدخلـالتحسین: ثالثا 

بغرض الوصول إلى تحدید تعویض عادل یتناسب مع القیمة الحقیقیة للعقار المطلوب   

نزع ملكیتھ، یتعین استبعاد التحسینات التي تحدث على الأملاك بغرض الحصول على 

  .(1)تعویض أرفع ثمنا

الھادفة إلى التحسین المادي وبغرض إحباط كل المحاولات التي یقوم بھا الملاك و  

للأملاك بغرض الحصول على تعویض مرتفع، قررت أغلب التشریعات في ھذا المجال 

على استبعادھا من تقدیر التعویض المستحق، وذلك متى ثبت أن التحسینات التي أجریت 

  .(2)نزعھ، أجریت بغرض الزیادة في مقدار التعویض فقطعلى الملك المراد 

                                                                                                                                                                
(1)  - Daniel Champigny, op. cit , P 112,114.                                                                                                                          
(2)  - J.P Gill,i la consistance des biens à exproprié, AJP1971,P565.                                                                                      
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: من قانون نزع الملكیة، بنصھا على أنھ 21الفقرة الرابعة من المادة ھذا ما أقرتھ   

غیر أنھ لا تدخل في الحسبان التحسینات من أي نوع، ولا أیة معاملة تجاریة أبرمت قصد «

  .»الحصول على تعویض أرفع ثمنا

فحسب ھذا النص، فیجب استبعاد كل التحسینات الھادفة إلى الحصول على تعویض 

وذلك بغض النظر عن طبیعتھا أكانت تحسینات مادیة أو قانونیة وكذا بغض أرفع ثمنا، 

بالمنفعة النظر عن تاریخ إجرائھا، فتدخل كل التحسینات حتى التي تسبق قرار التصریح 

  .العمومیة

والمقصود بالتحسینات، ھي كل العملیات التي قد یقوم بھا مالك العقار أو الحق العیني، 

اشرة على حساب القیمة الحقیقیة للأملاك والحقوق المراد نزع وتكون لھا تأثیرات مب

ملكیتھا، بمعنى آخر كل التغیرات التي یحدثھا المالك سواء في مشتملات العقار كالبناء بعدما 

إلخ، أو تؤثر على الاستعمال ...كان أرضا جرداء، أو حفر آبار للري في الأراضي الفلاحیة 

بعدما كان یستعملھ شخصیا، وذلك لحساب قیمة الإیجار في الفعلي للملك كأن یؤجر العقار 

  .(1)تقدیر التعویض

م یحدد كیفیة تطبیق ھذه القاعدة     ا، وللكن الإشكال الذي یطرحھ النص، أنھ جاء عامّ

ھذه  اعتباروھذا قد یؤدي إلى نزاع حول  –التحسینات لا تدخل في تقدیر التعویض  -

عویض، ومن ثم استبعادھا من تقدیر التعویض، أم لم یقم بھا التحسینات جاءت للزیادة في الت

  .المالك لھذا الغرض فیتم إدخالھا في تقدیر التعویض

ویرجع سبب ھذا الإشكال لكون نص ھذه المادة ارتكز على معیار ذاتي غیر 

موضوعي یتمثل في نیة المالك، وھذا أمر صعب وكذا یصعب على القاضي فرض رقابتھ 

الأفراد معا، وھذا ما یؤدي حتما إلى خلق منازعات قضائیة في تقدیر على الإدارة و

  .التعویض

والمتعلق  25/05/1976المؤرخ في  76/48من الأمر رقم  25ولقد تجنبت المادة 

ھذا الإشكال وذلك بالتدقیق الذي جاءت بھ حول  (2)بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 

                                                                                                                                                                
  .158عبد الحكم فوده، المرجع نفسھ، ص   (1)
  .91/11لغى بموجب القانون الحالي رقم الأمر الم  (2)
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واریخ تؤخذ بعین الاعتبار، لیقرر فیما بعد ما إذا كانت ھذه المسألة، والمتمثل في ضبط ت

  :تقدیر التعویض أم لا ؟ وھذا على النحو التالي التحسینات تدخل في 

  بالنسبة لمشتملات الأملاك، فإن تقدیرھا یكون بتاریخ نقل الملكیة، وتستثنى جمیع

لحقت التي أالتحسینات كالبناء والأغراس والمنشآت المختلفة ومكتسبات البضائع و

 بالعقار أو المصنع أو المتجر، حیث أنھا لا یترتب علیھا أي تعویض، وذلك إذا أظھر

 .أنھا تمت من أجل الحصول على تعویض أعلى

إذن فالتحسینات الحاصلة بعد فتح التحقیق حول المنفعة العمومیة تعتبر أجریت 

أن المشرع وضع  ، بمعنى(1) بغرض الحصول على تعویض زائد، ما لم یثبت عكس ھذا

قرینة بسیطة مفادھا أن التحسینات التي تمت بعد فتح التحقیق حول المنفعة العمومیة یھدف 

  .إلى الحصول على تعویض مرتفع ما لم یثبت صاحب الأملاك أو مستغلھا عكس ھذا

  بالنسبة للعقود المبرمة بعد فتح تحقیق حول المنفعة العمومیة، فإن الفقرة الثالثة من

مادة المذكورة استبعدتھا من مقدار التعویض وكذلك استبعدت الارتفاع الحاصل نفس ال

 .بسبب إعلان الأشغال، حتى ولو كان ھذا الارتفاع ثابت بعقد بیع

أمّا التشریعات المقارنة كالتشریع الفرنسي وكذا المصري واللبناني فھي أكثر تحدید 

  .ودقة بالنسبة لھذه المسألة

من قانون نزع الملكیة الفرنسي أن كل التحسینات مھما كان  13- 14فتعتبر المادة 

ولو تم القیام بھا قبل إصدار قرار النزع لا تمنح الحق في التعویض، إذا تبین نوعھا، 

، فأوجد ھذا التشریع قرینة بسیطة قابلة لإثبات (3) أنھا تمت لبلوغ ھذا الغرض (2)للقاضي

بعد فتح تحقیق قبلي حول المنفعة العمومیة تھدف العكس، مفادھا أن كل التحسینات التي تمت 

  .(4)إلى الحصول على تعویض مرتفع، مما یستوجب استبعادھا ما لم یثبت العكس

أما التشریع المصري، فلقد اعتبر أنھ لا یمكن إدخال في تقدیر التعویض المستحق عن 

لخ، إذا ثبت أنھا أجریت إ...نزع الملكیة المباني أو الأغراس، أو التحسینات أو عقود الإیجار

                                                                                                                                                                
  .76/42من الأمر  1الفقرة  25المادة   (1)
  .وھو المكلف بتقدیر التعویض  (2)

(3)  -André delaubadere, et yves Gaudmet, opcit , P 300.                                                                                                         
(4)  - André Homont, opcit , P 18.                                                                                                                                            



    .الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا التقییم الودي للأملاك و : الفصل الأول 
 

   40

بقصد الحصول على تعویض أزید، وتعتبر كذلك إذا تمت أو اتخذت بعد نشر القرار المقرر 

للمنفعة العمومیة في الجریدة الرسمیة، وھذا دون الإخلال بحق صاحب الشأن في إزالة ھذه 

  .التحسینات على نفقتھ الخاصة، شرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفیذه

حسینات التي یثبت أنھا أجریت بقصد الغش للحصول على مزید من التعویض فالت

من تقدیر التعویض، لأن الغش یفسد كل شيء وتقوم قرینة على ھذا الغش  تستبعدبغیر حق 

إذا أجریت التحسینات بعد نشر القرار المقرر للمنفعة العمومیة، وأنّ ھذه القرینة بسیطة قابلة 

  .(1)م البینة والقرائن لتنفي نیة الغشلإثبات العكس وذلك بتقدی

نفس الاتجاه، إذ أعتبر أن التعویض الذي تقضي بھ لجنة  ىنحأما المشرع اللبناني، فقد 

الاستملاك یجب أن یكون عادلا بحیث یشمل جمیع الأضرار القائمة والمباشرة، ولا یعتد عند 

ولا بعقد إیجاره أو غیره إذا ظھر  تقییم قیمة العقار بالمباني ولا بالمفروشات ولا بالتحسینات

، فقد أقام المشرع اللبناني قرینة على أنّ كل أنشأت بقصد الحصول على تعویض أعلىأنھا 

ما یعمل أو یتخذ من قبل المباني والمفروشات أو التحسینات بعد نشر مرسوم إعلان المنفعة 

التعویض ومن ثمّ یجب  العمومیة في الجریدة الرسمیة، یعتبر أنھ قد جرى بقصد رفع قیمة

  .(2)استبعاده من قیمة التعویض

من ھذه المقارنة بین تشریعنا والتشریعات المقارنة، یتبین لنا الإشكال الذي وضعتھ 

سالفة الذكر بسبب صیغتھا العامة والذي یتعین على المشرع  21الفقرة الرابعة من المادة 

فة سوء النیة أو الغش التي تم على وذلك بوضع ضوابط محددة لمعراستدراكھ بأسرع وقت، 

  .أساسھا وضع ھذه التحسینات وذلك مثلما ذھبت إلیھ التشریعات المقارنة كما رأینا

  ة الاستیلاء المؤقتـات التي تجریھا الإدارة في حالـالتحسین: رابعا

إذا ما استولت الإدارة على العقار لفترة مؤقتة أجرت خلالھا بعض التحسینات بھ   

ة منھ على الوجھ الأمثل، ثم رأت نزع ملكیتھ، فإنّھا تقدّر قیمة العقار وقت الاستیلاء للاستفاد

                                                                                                                                                                
  الموضوعوانظر كذلك في ھذا  159،152عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  - د  (1)

  .601سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، ص  -
  .727ابراھیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص   (2)
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علیھ لا وقت نزع ملكیتھ، بمعنى استبعاد التحسینات التي تجریھا، ولكن یكون حساب السعر 

  . (1)على ضوء ما ھو سائد وقت نزع الملكیة

  

  

  

  المطلب الثالث

  مــات التقییـتقنی

  

ي العھد الاشتراكي یخضع لمبدأ الأسعار الإداریة المقننة، وبعد أن كان نظام التقییم ف

تخلت الجزائر عن ھذا النظام وتبنت نظام اقتصاد السوق، الذي یقوم أساسا على تحریر 

الأسعار ومنع الإدارة من التدخل لتحدیدھا بصفة منفردة أصبح تقییم الأملاك والحقوق في 

لعمومیة یقوم على أساس القیمة التجاریة باعتبارھا القیمة إطار نزع الملكیة من أجل المنفعة ا

الحقیقیة للأراضي المطلوب نزع ملكیتھا، والتي تعتمد أساسا على قاعدة العرض والطلب 

  .(2) داخل السوق العقاري

ھدف مسایرة التغیرات في ھذه الأسواق، تقوم مصلحة خاصة الغرض، وب لھذا

سة السوق العقاریة، وضبط جمیع المعلومات المتحصل بدرا (3) بمدیریة الأملاك الوطنیة

والذي  »فھرس المعاملات«في سجل یسمى  (4)علیھا من المتعاملین في المجال العقاري 

  .یخضع للتحیین كل ستة أشھر

وذلك حتى تكون لھا فیتم تحلیل المعلومات المجمعة بطریقة علمیة وموضوعیة، 

تقییم العقارات لا سیما في إطار نزع الملكیة من أجل  للاعتماد علیھا عندالمصداقیة اللازمة 

المنفعة العمومیة، وعلى ھذا الأساس فلا یجوز تسجیل في ھذا الفھرس المعلومات التي قد 

  :تشوبھا بعض العناصر الذاتیة والمتمثلة عادة في 
                                                                                                                                                                

  .159عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص   (1)
  .36، ص 2005، سنة 13ناصر لباد، السوق العقاریة، مجلة الموثق، العدد   (2)
  .والتحالیلتدعى مصلحة الدراسات   (3)
وذلك من خلال الاتصال بكل الأطراف المھتمة أو الناشطة في السوق العقاریة كالموثقین والمحافظین العقاریین، مصالح   (4)

  .....التسجیل، الوكالات العقاریة، المرقیین العقاریین إلخ
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ھ لقواعد للشراء، كخطأ المشتري أو البائع في القیمة الحقیقیة للعقار بسبب جھل مفاجئسبب  -

 .السوق

 .العجلة عند البیع أو الشراء -

، فتضع (1)المصلحة، وذلك لمّا تكون للمشتري مصلحة معینة جعلتھ یقتني ذلك العقار -

مدیریة الأملاك الوطنیة ھذا الفھرس كمرجع للتقییم، مع احترام طبیعة العقار محل التقییم 

  .وخصائصھ

  الطرق التقنیة للتقییم : الفرع الأول 

  تقییم الأراضي المعدة للبناء : لا أو

ویقصد بالأراضي المعدة للبناء، مجمل الأراضي المخصصة للتعمیر في آجال معینة   

، ویتم تقییم ھذه الأراضي بالاعتماد على عدة طرق، یختار (2)بواسطة أدوات التھیئة والتعمیر

  .العون المقیم الطریقة الأكثر تلاءما وتناسبا مع العقار المعني

  :طریقة التقییم بالمقارنة حسب متوسط سعر المتر المربع -1

تھدف ھذه الطریقة إلى تحدید متوسط سعر المتر المربع للأراضي المماثلة، حسب 

في السوق، ولھذا الغرض یتم الرجوع إلى فھرس المعاملات الذي یعكف الأسعار المتداولة 

والذي یحدد  لوطنیة على إعداده یریة الأملاك امكتب الدراسات والتحالیل على مستوى مد

  .للأسعار المتداولة في السوق »بیان«قائمة جدول 

فیستخلص من ھذا الفھرس متوسط سعر المتر المربع لأراضي مشابھة للعقار محل 

، فھذه الطریقة تعتمد أصلا على تطابق (3) النزع، وینصب ھذا التشابھ على عوامل التقییم

  .المقارن بھا العقار المراد نزعھ بالعقارات

  : طریقة التقییم حسب المناطق  -2

فیتم تقییم  Allongéeعلیھا لتقییم العقارات ذات الشكل الطولي  وھي الطریقة المعتمد  

ھذا العقار إلى عدة أجزاء، بحیث تحسب قیمة الجزء الأول الذي یحتوي على الواجھة على 

% 80ر الثاني فتحسب قیمتھ بما یعادل أما الشط - أساس المقارنة كما سبق الإشارة إلیھ أعلاه
                                                                                                                                                                

  .91، 90سماعین شامة، المرجع السابق، ص   (1)
  .، المتضمن قانون التوجیھ العقاري18/11/1990، المؤرخ في  90/25من القانون رقم  21المادة   (2)
  .أي العوامل الفیزیائیة والقانونیة والاقتصادیة  (3)
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من قیمة الشطر الثاني، % 80من قیمة الشطر الأول، وتحسب قیمة الشطر الثالث بما یعادل 

  ".الواجھة"ویستمر التخفیض كلما تم الدخول والابتعاد عن الطریق 

ویمكن تقییم الجزء الأخیر على أساس تقییم الأراضي الفلاحیة، وذلك إذا كان یتوافر   

  .(1) على خصائصھا

   ةـارات المبنیـم العقـتقیی: ثانیا 

وتخص العقارات التي تحتوي على بنایات ومنشآت مشیدة علیھا، وھي كذلك تتوافر   

  : أو لھا طرق خاصة لتقییمھا 

     : ة المقارنة ـطریق -1

حیث یتم مقارنة الأملاك محل التقییم بأملاك أخرى خاصة من حیث المساحة   

إلخ، والتي كانت محل معاملة منذ ...لمحتویات، حالة صیانة البناء، سنة التشییدوالموقع، ا

، ویمكن (2) الحالة حساب متوسط سعر المتر المربع المبني فترة وجیزة، فتتم في مثل ھذه

 وسعر البناء المشید علیھا لوحده ثم كذلك حساب متوسط سعر المتر المربع للأرض وحدھا 

  .ل التقییمتطبیقھا على العقار مح

  :طریقة حساب تكلفة إعادة البناء من جدید  -2

تقوم ھذه الطریقة على تقییم الأرضیة والبناء بصفة منفصلة، فیتم حساب مجمل   

المصاریف والنفقات المحتمل دفعھا لإنجاز بنایة مماثلة لتلك البنایة محل النزع، ویتم ھذا بعد 

لتعمیر، وكذا المؤسسات المتخصصة في الاتصال بالمصالح المختصة في مجال السكن وا

  .البناء لیتم حساب الأسعار حسب ما ھو متداول یوم إجراء التقییم

أي  ، یتم تصحیحھا بإدخال عامل القدموبعد الحصول على قیمة إعادة البناء من جدید  

والذي  بحالة العقار من حیث صیانتھ قدم البنایة موضوع النزع وكذا عامل الصیانة والمتعلق

  .(3) یتراوح بین الصیانة العادیة والمنعدمة والجیدة

                                                                                                                                                                
  .توضیحات مقدمة لنا من مكتب الخبرات والتقییمات لمدیریة الأملاك الوطنیة لقالمة  (1)
  .أي الأرض والبناء مجتمعین  (2)
  .وما بعدھا 95 سماعین شامة، المرجع السابق، ص  (3)
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وتحسب القیمة الحقیقیة بحذف ما قیمة ھذان المعاملان من القیمة المستنتجة لتكالیف   

  .إعادة البناء من جدید

والذي یمثل الفرق  ،یھا بإدخال معامل القیمة الظرفیةبعدھا تصحح القیمة المتحصل عل  

ر دائم امل یعرف تغین وسعر البیع، وقت إجراء التقییم فھذا المعسعر التكلفة لبناء السكبین 

ارتباطھ بسعر السوق القائم على قاعدة العرض والطلب، فھو یرتفع كلما كان العرض بسبب 

  .ضعیف والطلب قوي، وینخفض عند ثبوت العكس

ثم طرق تقییم الأراضي المعدة للبناء   الأرض وذلك بإتباع إحدى ویتم حساب قیمة 

 Coefficient d’occupation des (1) تم تصحیحھا بحذف نسبة شغل الأرض بالبنایةی

sol.  

    : التقییم بحسب الدخل  - 3

وتخص ھذه الطریقة البنایات المؤجرة، وتتمثل في ضرب القیمة السنویة للإیجار في   

ویتحدد حسب سعر السوق، والذي یتغیر  Taux de capitalisationمعامل الرأسملة 

  .(2) ب مساحة البنایات والشقق وحالة صیانتھابحس

 تقییم الأراضي الفلاحیة : ثالثا 

المتضمن قانون التوجیھ  90/25من القانون رقم  04تعد أرضا فلاحیة حسب المادة   

العقاري كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستھلكھ البشر أو 

اعة استھلاك مباشر أو بعد تحویلھ، ویمكن تقییم ھذه الأراضي الحیوان أو یستھلك في الصن

  :بعدة طرق وھي 

                    :  ة ـطریقة المقارن -1

أراضي مشابھة لھا، ویقع التشابھ في مثل ذه في مقارنة الأرض محل النزع بوتتمثل ھ  

  .نوع التربة تضاریسھا،ھذه الحالة في المساحة، السقي، المزروعات المعدة لإنتاجھا، 

                                                                                                                                                                
(1)  - Himour Mohamed, étude sur l’évaluation des biens et droit à exproprier, bulletin 48 des 
services des domaines et    de la conservation Foncier ,sans date, P29,-30 .                                                                     
(2)  - Himour Mohamed , ibid, P 30.                                                                                                                                        
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فیقوم العون المقیم بالبحث في فھرس المعاملات على جمیع المعاملات المسجلة والتي تمت 

على أراضي موجودة بنفس، المنطقة، وتتوفر على خصائص مشابھة إلى حد ما لتلك 

  .المتوفرة على الأرض المراد تقییمھا

                            : طریقة الثمن المتوسط للھكتار  -2

إذا كان المراد تقییم أرض فلاحیة، ذات خصائص معینة من حیث نوعیة التربة   

والسقي والتضاریس، فیتم البحث في فھرس المعاملات على صفقات تمت یكون موضوعھا 

مشابھة للأرض محل التقییم، فیتم حساب سعر أراضي فلاحیة تحتوي على خصائص 

  .خذه كمرجع لحساب قیمة الأرض محل التقییمالمتوسط للھكتار في العملیات التي تمت لأ

   Méthode de la Rentabilité: طریقة الإنتاجیة -3

یعیش معظم أفراده من ) منطقة(أھمیة خاصة في مجتمع  وتكون لھذه الطریقة  

الفلاحة، إذ تعد ھذه الأخیرة النشاط الرئیسي، وقد تم التأكید على اعتماد ھذه الطریقة بموجب 

عن  1994نوفمبر  05نیة المتعلقة بدراسة وتحلیل السوق العقاریة والصادرة في التعلیمة التق

وعلى ھذا الأساس تساوي القیمة  (1)المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بوزارة المالیة 

، ولنأخذ الأمثلة التالیة الثلاث قطع الإنتاجیةالتجاریة، الناتج الصافي المتوسط تقسیم نسبة 

 ھكتارات 03حة تبلغ دج لمسا3.000.000: حسب الترتیب بـ  أرضیة والتي بیعت

ھكتارات  05دج لمساحة تبلغ  4.200.000ھكتارات و 04دج لمساحة تبلغ  3.600.000

دج للھكتار  50.000: ولیكن الإنتاج الصافي المتوسط بالنسبة للأراضي المسقیة یقدر بـ 

م الثمن، أي ة الأرض، الكل تقسیتوسطة ضرب مساحالم الواحد، فتساوي النسبة الإنتاجیة

   :أنھا تكون بالنسبة للقطع الثلاث كما یلي 

  %5=  01القطعة رقم  -

 %5,55=  02القطعة رقم  -

 % 95 ,5=  03القطعة رقم  -

وعلیھ تساوي النسبة الإنتاجیة المتوسطة، مجموع النسب الإنتاجیة تقسیم عدد القطع أي     

وبذلك تساوي القیمة التجاریة لقطعة أرض ، %  5,5=  %3)/ 95 ,%5 + %5,55 + 5(
                                                                                                                                                                

  .97بق ، ص سماعین شامة، المرجع السا  (1)
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: أي  الإنتاجیة، الناتج الصافي المتوسط تقسیم نسبة مسقیة ھكتار 02مساحتھا 

  .(2)دج1.818.181

   PAR le Revenu" الدخل" التقییم حسب الریع -4

ولا یھم إذا كان بدل  -عقد إیجار -وھي طریقة تخص الأراضي الفلاحیة محل تأجیر،   

دي أو قسط من المنتوج ، ولحساب القیمة التجاریة للأرض یتم تقسیم الدخل الإیجار نق

والتي تكون محل تعیین دوري من  Taux de capitalisationالصافي على نسبة الرسملة 

ھكتارات تدخل ریعا  3قبل مصالح الفلاحة وأملاك الدولة، مثال أرض فلاحیة تبلغ مساحتھا 

%  12احد، وعلى اعتبار أن نسبة الرسملة قد حددت بـ دج للھكتار الو 6000سنویا قدره 

  : (1) فتساوي قیمتھا بعد إجراء العملیة التالیة

  .دج 150.000% =  12/ ھـ  3 ÷دج  6000

المؤرخة في  6408وتجدر الإشارة إلى أنّ تعلیمة وزارة المالیة الصادرة تحت رقم   

مدمجة في المحیط العمراني فیتم اعتبرت بما یخص الأراضي الفلاحیة ال 2005أكتوبر  15

أراضي صالحة للبناء إذا كانت مملوكة للخواص، أمّا إذا كانت  أنھاتقدیرھا على اعتبار 

 1987دیسمبر  08المؤرخ في  87/19مملوكة للدولة وممنوحة للمستفیدین في إطار القانون

. (2) أنھا فلاحیة ، فیتم تقییم ھذه الأراضي على أساسالفلاحیة المستثمراتالمتضمن قانون 

من  53مثلما ھو الحال في مجال استرجاع الأراضي الفلاحیة المنصوص علیھ في المادة 

  .ونصوصھا التطبیقیة 1998قانون المالیة لسنة 

  اع ـم حق الانتفـتقیی : رابعا 

خص ھنا الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة والممنوحة في صورة ون

وھي الأراضي المعنیة  ،19/87ئدة المستثمرات الفلاحیة بموجب القانون رقم دائم لفا انتفاع

، وبالنسبة لھذا النوع (3)" حق الانتفاع" ةبالتعویض المالي المرتبط بضیاع الحقوق العقاری

من الأراضي الفلاحیة الممنوحة في صورة انتفاع دائم ، فإن عملیة التقییم تقتصر على تحدید 
                                                                                                                                                                

  .یمكن الرجوع إلى نص التعلیمة المذكورة التي تعطي أمثلة حسابیة عن الطریقة  (2)
  .98سماعین شامة، المرجع السابق ، ص   (1)
، المتضمنة تحدید قیمة حق الانتفاع الدائم وقیمة ملكیة الرقبة لأراضي تابعة 2001نوفمبر  25المؤرخة في  6016التعلیمة رقم   (2)

  .العام ومستعملة أصلا كأراضي فلاحیة أدمجت في النسیج العمراني، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیةللقطاع 
  .43سماعین شامة، المرجع السابق ، ص   (3)
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، ولتحدید قیمتھ التجاریة یتم الاعتماد  (4)لي الناجم عن فقدان حق الانتفاعقیمة التعویض الما

  : على طریقتین

  :رة ـة المباشـالمقارن -1
تتمثل ھذه الطریقة في مقارنة الحقوق العقاریة محل التقییم أخرى مماثلة لھا من حیث   

لا تعكس القیمة  القیمةمام الموثقین، رغم أن ھذه المساحة، الموقع كذلك القیمة المصرح بھا أ
المتعاملون في ھذا المجال التصریح غیر الحقیقي تھربا من  دالحقیقیة المتداولة في السوق العقاري، حیث یتعم

الضریبة المعمول بھا في ھذا المجال، ومن خلال الاتصال بالمصلحة المختصة عن إعادة التقییم التابعة لمدیریة 
لنا على أنھ من  وا لدیھم فكرة عن معدل التصریح غیر الحقیقي، حیث أكد الضرائب وذلك لمعرفة ما إذا كانت

إلى % 40من بعض الملفات الواردة إلیھم تبین أن معدل التصریح غیر الحقیقي یتراوح ما بین  تخلال تتبع عینا
  .فعلیا بھا من القیمة المصرح% 60

المصرح بھ أمام الموثقین ھو كمثال على ذلك لنفرض أنّ قیمة حق الانتفاع للھكتار الواحد   
وبالتالي یصبح قیمة حق الانتفاع % 50معدل التصریح الغیر حقیقي ھو  أندج وعلى اعتبار 200.000,00

     .دج 400.000الحقیقیة للھكتار الواحد ھو 
  : تحدید النسبة المئویة العائدة لقیمة حق الانتفاع من قیمة الملكیة الكلیة  - 2

ا المذكرة التقنیة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، والمتضمنة ھذه الطریقة نصت علیھ
تحدید قیمة حق الانتفاع الدائم وقیمة ملكیة الرقبة لأراضي تابعة للقطاع العام ومستعملة أصلا كأراضي فلاحیة 

   (1).أدمجت في النسیج العمراني
ا المیدان سمحت باستخلاص النسبة المقدرة حیث أشارت إلى أن الأبحاث والدراسات التي أجریت في ھذ

  .لقیمة حق الرقبة% 40لقیمة حق الانتفاع والباقي أي % 60بـ 
وكنتیجة لكل ھذا فإن القیمة التجاریة للأملاك والحقوق العقاریة تبقى غیر ثابتة وغیر محددة على أساس 

المتغیر الثاني في تحدید قیمتھا ھو كما أن " قانون العرض والطلب"أنّ تحدید قیمتھا یخضع لاقتصاد السوق 
بیع، شراء، "انعدام سوق عقاري منظم والشيء الآخر ھو التصریحات الغیر حقیقیة لجمیع العملیات العقاریة 

التي یتعمدھا المتعاملون في ھذا المجال خاصة أمام الموثقین وھذا خوفا وتھربا من الضرائب، ومن ثم ..." إیجار
تفق علیھا لتحدید قیمة العقارات والحقوق العقاریة ، وھذا ما أدى إلى كثرة المنازعات انعدام معاییر دقیقة وم

  : ھما     ، وھذا یقودنا إلى استخلاص نتیجتین(2)القضائیة في ھذا المجال 
ن القیمة الحقیقیة للملك موضوع عإمّا أن التقییم المعد من طرف مصالح أملاك الدولة منخفض جدا  - 1

  .غیر مقبول بحیث أن التشریع المعمول بھ یلزم تعویض عادل ومنصف نزع الملكیة وھذا
 طرف الجھة القضائیة یتمیز بمبالغةإمّا أنّ مبلغ التعویض المحدد من قبل الخبیر العقاري المعین من  - 2

 .وبالتالي ھناك ضرر ھام وفعلي على حساب الخزینة العمومیة
رت مصالحھا التي ذكّ (1) العامة للأملاك الوطنیة وھذا ما أكدتھ كذلك المذكرة الصادرة عن المدیریة

بضرورة التیقن من حسن تطبیق الطرق والتقنیات والمعاییر الخاصة بالتقییم للتمكن من الدفاع على أشغال 
الخبرة التي تنجزھا مصالح مدیریات أملاك الدولة وعن طریق اعتماد عناصر مقارنة صحیحة وغیر قابلة 

صفقات منجزة من قبل مصالح أو ھیئات عمومیة، معلومات مؤكدة مستخرجة من  د العلنينتائج المزا( للاحتجاج
  .")Ouie - dire" "ما یقال وما یروى"بحوث معمقة لدى محترفي العقار بما فیھا تلك الناجمة عن 

  تقییم المحلات التجاریة  : خامسا
                                                                                                                                                                

  .2أنظر الملحق رقم   (4)
الدائم وقیمة ملكیة الرقبة لأراضي تابعة ، المتعلقة بتحدید قیمة حق الانتفاع 05/11/2001، الصادرة بتاریخ 6016 التعلیمة رقم  (1)

للقطاع العام ومستعملة أصلا كأراضي فلاحیة أدمجت في النسیج العمراني، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة 
  المالیة

  .التعویض عن نزع الملكیة المقترح من مدیریة أملاك الدولة  (2)
عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، والمتضمنة التذكیر بـتقییمات إدارة  02/06/2003ریخ ، الصادرة بتا2938مذكرة رقم   (1)

  .المنازعات –أملاك الدولة المعدة في إطار عملیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 
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بعد استغلال المحل المؤجر لمدة معینة  ویقصد بھا القاعدة التجاریة التي تنشأ لفائدة التاجر المستأجر  
  :محددة في القانون التجاري، وتستعین إدارة أملاك الدولة بعدة طرق لتقییم المحل التجاري متمثلة في 

  :التقییم على أساس رقم الأعمال  - 1
على أساس تقییم النشاط وذلك من خلال رقم الأعمال وكذا من خلال حجم النشاط وتقوم ھذه الطریقة   

  .إلخ...الذي یقوم على عنصر العملاء والزبائن والعناصر المعنویة الأخرى كالاسم التجاري والعلامة التجاریة 
فیتم الأخذ برقم الأعمال للسنوات الثلاثة الأخیرة، وذلك على أساس التصریحات الجبائیة وكذا 

ضرب متوسط رقم الأعمال في تصریحات التاجر، ویتم على ھذا الأساس حساب متوسط رقم الأعمال، ثم یتم 
لا  ،لنشاط لكون التاجر عند إخلائھ المحوذلك تبعا لنوع ال% 120و % 50معامل النشاط الذي یتراوح ما بین 

عضھا كاحتفاظھ بجزء من زبائنھ، ولتقدیرھا یرجع العون المقیم یفقد كل عناصر القاعدة التجاریة بل یحتفظ بب
  .لفھرس المعاملات

  :احـأساس الأربالتقییم على   - 2
وتقوم ھذه الطریقة بحساب الأرباح المحققة خلال السنوات الثلاثة الأخیرة من النشاط، وذلك على أساس   

  .التصریحات المقدمة لإدارة الضرائب
  .(1) وبعد استخراج متوسط الأرباح یضرب في معامل تتغیر نسبتھ حسب طبیعة النشاط والموقع

 : ة ـالتقییم بطریقة المقارن  - 3
تقییم المحل التجاري على أساس أسعار بیع محلات مماثلة، لكن المعلومات المحصل علیھا من السوق   

العقاري لابد أن تستخدم بتحفظ كبیر، للفارق الموجود بین الأسعار المصرح بھا والأسعار الحقیقیة للسوق، 
ماثلة، مع التركیز على جملة من وتقوم ھذه الطریقة على دراسة ملفات عملیات بیع المحلات التجاریة الم

  : المعطیات الدقیقة ومعاییر ھامة منھا
  : اريـالموقع التج -أ

فالمحل الموجود في منطقة آھلة بالسكان تكون لھ قیمة أكبر من المحل الذي یوجد بشوارع أو مناطق   
  .معزولة

  :اط طبیعة النش  -ب
  .الأھمیة لابد من المقارنة بین محلات تمارس نفس النشاط وبنفس  

  : ة ـحالة الصیان -ج
فدرجة صیانة المحل، تعطي المحل المستغل في أماكن جیدة الصیانة قیمة أكبر من قیمة المحل المستغل   

   .في أماكن أقل صیانة
  :ةـة العتبـتحدید قیم - 4

م قیمة العتبة تعتبر قیمة العتبة القیمة الدنیا للمحل التجاري مما یوجب تحدید قیمتھا في كل الحالات، وتقو  
تبعا لموقع المحل الذي یلعب دورا كبیرا في تحدید معامل الموقع، وكذلك الوضعیة القانونیة للإیجار من حیث 

  .(1) طبیعة النشاط المسموح بھ ومدة الإیجار
  :عـالتقویم بمعامل الموق -أ

  :تالي وتقوم ھذه الطریقة على تطبیق القیمة الإیجاریة السنویة في معامل الموقع كال  
  .معامل الموقع ×القیمة الایجاریة السنویة = قیمة العتبة 

وقیمة الإیجار،  الإیجارومعامل الموقع یمثل سلم الزیادة الملاحظ في العلاقة الموجودة بین قیمة حق 
  .30و  10بدراسة السوق العقاریة، على سلم یتراوح بین ویحدد معامل الموقع 

، وفقا لما یكون التاجر قد سدده من إیجار تماشیا الإیجارب قیمة تستخدم طریقة معامل الموقع لحسا
ومعطیات السوق المحلیة، ولابد من تحدید مساحة المحل التي تقسم نظریا إلى محل رئیسي، خلفیة، ومقصورات 

  .حسب أھمیتھا على أساس سعر المتر المربع في السوق العقاریة معینة تحت أرضیة، تعطى لكل مساحة قیمة
  :لمتر المربع في المحل التجاري ا -ب

                                                                                                                                                                
(1)  - Himour Mohamed, opcit ,P 30,31                                                                                                                                    
   

محمد الحبیب الطیب، الإیجارات التجاریة، التعویض الاستحقاقي في القانون الوضعي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،   (1)
  .38،79، ص 1998الجزائر، 
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، ویخضع ھذا الإیجارتقوم ھذه الطریقة على مقارنة مباشرة بالملاحظة والتحلیل، لكل عناصر حق   

التحلیل التخفیض في سعر المتر المربع، ویكفي الرجوع إلى المعاملات السابقة للحصول على السعر الممكن 

  .تطبیقھ على المحل المراد تقویمھ

قول أن العون المكلف بالتقییم یقوم بمراقبة كل العناصر المادیة والمعنویة المكونة للمحل وخلاصة ال

التجاري كما تؤخذ بعین الاعتبار كذلك العوامل الاقتصادیة والمالیة التي تؤثر بصفة مباشرة على قیمة المحلات 

   .(2)التجاریة وأسعارھا

   مـراء التقییـإج: الفرع الثاني 

من قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مدیر الأملاك الوطنیة بتقییم الأملاك  20كلفت المادة   

  .والحقوق المطلوب نزع ملكیتھا

مصلحة التقییمات "ولھذا الغرض أنشأت على كل مدیریة ولائیة للأملاك الوطنیة مصلحة خاصة تدعى 

على نتائج  اعتماداالأملاك المراد نزع ملكیتھا وذلك  تتكفل في إطار نشاطاتھا بإعداد تقییم" والخبرات العقاریة

العمل المیداني الذي تقوم بھ مصلحة مختصة في ذلك تابعة لمدیریة أملاك الدولة، والذي یقع علیھا أن تعطي في 

للأملاك والحقوق المطلوب نزع إطار التقریر الذي تعده لصالح مصلحة التقییمات صورة واضحة ودقیقة 

  ).تقریر وصفي للأملاك و الحقوق(ددة لكل العوامل الضروریة التي تتوقف علیھا عملیة التقییم ملكیتھا، ومح

ق، حسب إحدى وبعد تحصل العون المقیم على ھذا التقریر، یشرع في إعداد تقییم لھذه الأملاك والحقو

تقریرا عن ذلك یحتوي على یحرر  ھي العون المقیم من إعداد تقریره، ولمّا ینت(1)ة سابقاالطرق التقنیة المبین

مواصفات العقار والحق المطلوب نزع ملكیتھ وخصائصھ والطریقة التي اتبعت لتقدیر قیمتھ التجاریة، ویرفع 

ھذا التقریر لمسؤول المصلحة وكذا مدیر الأملاك الوطنیة للتأشیر علیھ، ثم یقوم المقیم بإعداد ملخص عن ھذا 

یھ من طرف مدیریة الأملاك الوطنیة، ویرسل للولایة بصفتھا السلطة القائمة التقریر یحدد فیھ المبلغ المتوصل إل

بإجراءات نزع الملكیة، وتختلف الطریقة المعمول بھا في التشریع الجزائري، عما ھو معمول بھ في التشریعات 

عمالا لمبدأ رفین وذلك إالمقارنة، فالتشریع الفرنسي أوكل مھمة تقدیر التعویض عن نزع الملكیة لاتفاق الط

حصل اتفاق فعلیھما طلب إشھاد على ذلك من طرف قاضي نزع الملكیة، وفي حالة عدم  سلطان الإرادة، فإذا 

والحقوق المطلوب نزع  الأملاكمن طرف قاضي نزع الملكیة، وذلك بعد انتقالھ لمعاینة التقدیر  الاتفاق یتم

  .(2)ملكیتھا

والتي " لجان المعاینة والتقدیر"خاصة تدعى جان لر إلى أما التشریع المصري فقد أوكل مھمة التقدی

ومن مثمني النزع یتعلق بأراضي زراعیة،  إذا كانني الأراضي الزراعیة، تتشكل من أعضاء یكونون من مثمّ

  .المشروع یقع داخل المدن إذا كان المباني

                                                                                                                                                                
، متعلقة بتحدید القیمة الحقیقیة للمحلات التجاریة، المدیریة العامة 17/10/1993رخة في ،مؤ 05558أنظر التعلیمة رقم   (2)

  ..77،78، ص 1993للأملاك الوطنیة، وزارة الاقتصاد، مجموعة النصوص التنظیمیة ، 
  .بعدھا وما 40رقم للتوضیح أكثر ارجع للصفحات   (1)

(2)  - André delaubadere, et yves Gaudmet, op cit ,P 298.                                                                                                      
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في سجل التقییم، ثم یتم وتتولى ھذه اللجان دراسة كل مشروع من مشاریع المنفعة العمومیة عقب قیده 

لجنة المعاینة "تحدید موعد لإجراء المعاینة والتقدیر، ویطلع علیھ المعنیین، وذلك بغرض الانتقال معھا 

على أرض المیدان بغرض حصر الأملاك المراد نزع ملكیتھا ثم تقییمھا على ضوء كشوفات " والتقدیر

  .(1)الحصر

زائري لتقییم الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكیتھا ھو الأقل ویتبیّن من ھذه المقارنة أنّ النظام الج

العون المقیم یعد تقریره بناءا على تقریر وصفي  على الأعمال الإداریة فقط، بحیث أن اعتمادهدقة، وذلك بسبب 

قة والحقوق المطلوب نزع ملكیتھا، وھذا التقریر لا یكون في منأى عن الأخطاء والتجاوزات وعدم الد للأملاك

   .وقلة الإدراك بمعاییر التقییم الصحیحة

تقییمھ لھذه الأملاك والحقوق على أساس المعاینة م بإعداد لھذا نرى أنھ من الأفضل أن یكلف المقیّ

المادیة التي یقوم بھا شخصیا وبحضور الملاك وأصحاب الحقوق المعنیین والمحددین في قائمة الملاك وذوي 

    . جزئي المرسل من طرف السلطة النازعة للملكیةالحقوق المرفقة بالتصمیم ال

  

                                                                                                                                                                
  .156عبد الحكم فودة، المرجع السابق ، ص   (1)
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  الفصل الثاني

  في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة المنازعة 

  ھـوأحكام دفع
  

من بین الضمانات التي جاء بھا القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة   

العمومیة، منحھ لأطراف ھذه العملیة الحق في الالتجاء إلى القضاء بغرض المنازعة في 

  .في حالة عدم الارتضاء بالتقدیر المتوصل إلیھ إداریا تقدیر التعویض،

ویلعب القاضي المختص في ھذه المنازعة دورا ھاما للغایة وذلك لكونھ طرفا محایدا   

، ویمكنھ تقدیر التعویض المستحق من نزع الملكیة بكل استقلالیة مما سیضمن  )1(في النزاع

  .موضوعیة ھذا التقدیر

أن یراعي في ھذه المنازعة اعتبارین ھامین، یتمثل على القاضي المختص  یجب  

أولھما في حق المالك أو صاحب الحق المنزوع منھ ملكھ أو حقھ في الحصول على تعویض 

من یغطي كافة الأضرار اللاحقة بھ جراء عملیة نزع الملكیة، أما الثاني فھو یتعلق بالغرض 

  .عملیة نزع الملكیة وھو تحقیق النفع العام

التوازن بین المصلحة الخاصة وھي مصلحة ذا الأساس یتولى القاضي إیجاد وعلى ھ  

المتمثل في تقدیر  (2)الفرد المنزوع منھ ملكیتھ، والمصلحة العامة، وھي تحقیق النفع العام

  .تعویض عادل یشمل جمیع الأضرار وینصف جمیع الأطراف

دون الاستعانة  تسمح لھ بالعملولأجل ھذا یتمتع القاضي بكل الصلاحیات التي 

ر التعویض المستحق بالاستناد إلى عدة أن یقدّ ر المقترح من طرف الإدارة، بل لھبالتقدی

  .طرق قضائیة

                                                                                                                                                                
مقارنة مع ما مما یجعل تقدیراتھا تتمیز بالانخفاض في المبلغ المقترح،  الإدارةوھذا عكس مدیریة الأملاك  الوطنیة التي قد تنحاز لصالح )   1(

  .توصل الیھ القاضي في تقدیره للتعویض

  .232، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ص 2003العام، مع أحدث الأحكام حتى  أحمد محمود جمعة، منازعات التعویض في مجال القانون -د  (2)
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خطر بھذا النزاع في إطار دعوى قضائیة ترفع وحتى یباشر القاضي مھامھ یجب أن یُ  

 صفأمامھ، وذلك حتى یتمكن من العمل بقصد تسویة النزاع، بتقدیر تعویض عادل ومن

  .)المبحث الأول( ھ بإتباع طرق معینة ومحددة قانونایتوصل إلی

سالفي الذكر بعض  93/186والمرسوم التنفیذي رقم  91/11ن القانون رقم ولقد بیّ  

الأحكام المتعلقة بإجراءات ھذا التعویض، لا سیما من خلال توضیحھما لمحتوى ھذا 

  ).الثاني المبحث(التعویض والأشكال التي یمكن أن یدفع بھا 
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  المبحث الأول

  ر التعویضـة في تقدیـة القضائیـالمنازع
  

نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة دورا  یكتسي دور القاضي في إطار عملیة  

فارضا  الإجراءات المتعلقة بعملیة النزعمھما، من بدء العملیة أین یفرض القاضي احترام 

، وتستمر إلى غایة تقدیر التعویض المستحق بذلك سیادة القانون على حق محمي دستوریا

  .ر التعویض الذي یراه عادلا ومنصفاعن عملیة النزع، أین یقدّ

ولھذا الغرض یقوم الأطراف المعنیون بعملیة نزع الملكیة في حالة رفضھم للتقدیر 

المقترح من طرف الإدارة بالالتجاء إلى القاضي، ویكون ذلك في إطار دعوى قضائیة 

لأطراف الذین لھم صفة ومصلحة فیھا أمام القاضي المختص في ھذه المنازعة في یرفعھا ا

  ).المطلب الأول(حدود آجال حددھا القانون 

وعلى ھذا الأساس، یتولى القاضي إیجاد التوازن بین المصلحة الخاصة والمصلحة   

ل العامة في تقدیر تعویض عادل یشمل جمیع الأضرار وینصف كل الأطراف بھدف الوصو

  ).المطلب الثاني(إلى التسویة القضائیة للنزاع المتعلق بالتعویض 

  

  المطلب الأول

  ةـوى التعویض عن نزع الملكیـول دعـشروط قب 

  

إنّ الدعوى القضائیة ھي وسیلة قانونیة تستعمل من أجل الحصول على حمایة حق   

القاضي أن یحكم  الشخص وتقریره، وھي سلطة منحھا النظام القانوني للفرد لكي یطلب من

  .لھ فیما یدّعیھ

ت الدعوى القضائیة بناءا على الالتجاء إلى القضاء، وممارسة ھذا الحق أنشئوقد 

  .(1)حلت محل الانتقام الفردي

                                                                                                                                                                
  .231، ص 2000الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،  - د  (1)
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وھكذا یكون ھدف الدعوى القضائیة على الخصوص حمایة حق أو مركز قانوني 

على مباشرتھا وقد یفضل معیّن، وإنّ استعمال الدعوى ھو أمر اختیاري لا یجبر الشخص 

ھذا الشخص تجنب الالتجاء إلى القضاء بالتوصل إلى اتفاق ودّي مع المعتدي كما سبق 

  .الإشارة إلیھ

وإنّ استعمال الدعوى القضائیة لا یكون ثابتا إلاّ إذا توافرت شروط معیّنة في الدعوى 

ضائیة وھو وھي شروط عامة لكافة الدعاوى وتتعلق بالشخص الذي یرفع الدعوى الق

المدّعي وبمحلّ الدعوى والمقصود بھ موضوع الطلب المطروح على القاضي الذي ینظر 

  .فیھ ویفصل فیھ بحكم وكذا بالمواعید التي تباشر فیھا الدّعوى

وتعدّ دعوى التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة من بین أھم الدّعاوى والتي 

لذّي یقوم بھ في عملیة مراقبة الى أساس الدّور یتمتع من خلالھا القاضي بسلطات واسعة ع

كلّ الإجراءات وحامیا لجمیع الضمانات الدستوریة والقانونیة المتعلقة بعملیة نزع الملكیة 

  .للمنفعة العامة وأبرزھا ضمانة التعویض عن نزع الملكیة

ن ولھذا یلجأ الأطراف المعنیون بنزع ملكیتھم في حالة رفضھم للتقدیر المقترح م 

  ع ـائیة ترفـإلى القضاء وذلك عن طریق دعوى قض -التعویض الإداري–طرف الإدارة 

  

صفة ومصلحة في موضوع  من طرف كل شخص لھ (1)أمام القضاء المختص نوعیا وإقلیمیا

   .آجال حدّدھا القانون الدعوى وفي حدود

  وىـراف ھذه الدعـأط: الفرع الأول 

المنظم لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة  91/11من القانون رقم  39أجازت المادة 

  .العمومیة، للطرف الذي یھمھ الأمر أن یرفع دعوى تعویض أمام القضاء المختص

لكن لم یحدد نص ھذه المادة الأطراف الذین یحق لھم رفع ھذه الدعوى الشيء الذي   

  .الملكیة یستوجب علینا تحدیدھا انطلاقا من معرفة الأطراف الفاعلة في عملیة نزع

                                                                                                                                                                
 2004الإداریة، الطبعة الثالثة،  نظریة الدعوى 2الجزائري، ج عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي - د  (1)

  .570دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 
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فباستقراء مواد القانون المذكور أعلاه وكذا مرسوم تنفیذه، نجد أنّ عملیة نزع الملكیة 

تبدأ بطلب یوجھ من طرف الھیئة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة إلى السلطة النازعة 

للملكیة، محتواه ھو اللّجوء إلى إجراءات نزع ملكیة أملاك وحقوق تابعة لملكیة خواص، 

  .قعة في إطار حدود موقع المشروع المزمع إنجازهوالوا

  :ثلاثة أطراف ھي فیتبین لنا أنّ عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة تضم 

  .الھیئة المستفیدة من عملیة النزع -

 .السلطة النازعة للملكیة -

  .المالك المنزوع منھ ملكیتھ أو حقھ -

  المستفید من عملیة نزع الملكیة: أولا 

شاریع التي الم سالف الذكر  91/11لقانون رقم من ا 02الفقرة الثانیة من المادة  ذكرت  

لب نزع الملكیة، ومنھا التعمیر والتھیئة العمرانیة والتخطیط، لمّا یمكن أن تكون أساسا لط

  .(1) عمومیة     تتعلق بمشاریع إنجاز تجھیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة 

أصبح لا ینحصر فقط في نطاق تلبیة حاجیات المرافق العامة للدولة فنزع الملكیة   

 السالفة   وإنما كل أشخاص القانون العام والخاص التي تؤدي الأعمال ، والھیئات العمومیة
  .، خاصة مع فتح مجال الأشغال العمومیة للمتعاملین الخواص(2)

 زع الملكیة فلقد استقرمن عملیة ن وبغض النظر عن طبیعة الشخص المعنوي المستفید

قضاء مجلس الدولة ومن قبلھ الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، على أنّ المستفید المباشر من 

، وعلى ھذا الأساس لا یمكن للھیئة المستفیدة (3)عملیة نزع الملكیة ھو الملزم بدفع التعویض

كر المستفید في القرار من عملیة نزع الملكیة أن تطلب إخراجھا من الخصام، خاصة إذا تم ذ

  .الإداري المتعلق بعملیة نزع الملكیة

                                                                                                                                                                
یولیو  27المؤرخ في  93/186المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2005یولیو  10المؤرخ في  05/248ل كذلك المرسوم التنفیذي رقم وأدخ  (1)

  .تیة ذات المنفعة العمومیة والبعد الوطني الاستراتیجيفي ھذه الفئة إنجاز البنى التح 1993
، سنة 2عنوان نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، منشور بالمجلة القضائیة، وزارة العدل، الجزائر، العدد مقداد كورغلي، دراسة ب  (2)

  .34، ص 1996
حیث «، حیث جاء فیھ على الخصوص 232، 230، ص 02دد ، مجلة مجلس الدولة، الع06/11/2001المؤرخ في  199301قرار رقم   (3)

فید أنھ وطبقا لم استقرت علیھ المحكمة وكذا مجلس الدولة أنّ المسؤول عن التعویض في حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ھو المست
  »المباشر من ھذه العملیة
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فإن القرار الإداري الخاص بنزع الملكیة  91/11من القانون رقم  30وحسب المادة   

، والغرض دائما ھو تحدید الجھة (1) یجب تبلیغھ إلى المنزوع منھ ملكیتھ وإلى المستفید

كل مرحلة من مراحل عملیة نزع الملكیة أو المستفیدة من العملیة حتى یمكن مقاضاتھا في 

  .إدخالھا في الخصام خاصة أثناء الطعن في التعویض ومطالبتھا بھ

  ةـة للملكیـالسلطة النازع: ثانیا 

نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یعد صلاحیة من صلاحیات السلطة العامة   

أن یكون من أشخاص اعتباریة  والتي تقتصر ممارستھا على الدولة فقط، لكن طلبھا یمكن

وقد تكون خاضعة للقانون الخاص، وھذا ما خلق تعدد الأشخاص  (2)یحكمھا القانون العام 

الذین یمكن لھم أن یطلبوا الشروع في عملیة نزع الملكیة، ولكن سلطة اتخاذ قرار البدء في 

على أن  یذ إجراءات النزعفالذي یعتبر المكلف بتن (3)إجراءات نزع الملكیة لا تكون إلاّ للوالي

   . تتم تحت مراقبة القاضي المختص

فیمكن القول أنّ المشرع الجزائري لم یقم بتوزیع سلطة اتخاذ إجراءات نزع الملكیة   

والذي تمارسھا  ة بسلطاتھا العامة في ھذا المجالمن أجل المنفعة العمومیة بل حافظت الدول

لذي یتصرف في ھذا المجال بصفتھ ممثلا عن طریق سلطة إداریة وحیدة وھي الوالي ا

  .(4)للدولة

من اختصاص  93/186ولا المرسوم التنفیذي رقم  91/11ولم یجعل القانون رقم 

قرار المنفعة  إصدارتختص فقط في  الأخیرةنزع الملكیة، فھذه  إجراءاتالوزارات اتخاذ 

المراد  والحقوق العینیة كالعمومیة، والذي یتم بموجب قرار وزاري مشترك إذا كانت الأملا

ین أو أكثر، وبموجب مرسوم تنفیذي إذا تعلق الأمر بإنجاز یم ولایتنزع ملكیتھا تقع في إقل

  . (5)بنى تحتیة ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتیجي

                                                                                                                                                                
  .97، ص 2002ائر، حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار ھومة، الجز  (1)
  .304، ص 2005حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار ھومة، الجزائر،   (2)
  .6، 5، 4، 3، 1أنظر الملحق   (3)
وزارة الداخلیة ، المتضمن إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 23/09/2000المؤرخ في  24/00مرشد تطبیقي، رقم   (4)

  .05، ص 2000ان ، جووالجماعات المحلیة
، الصادر 10/07/2005المؤرخ في  05/248المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  93/186من المرسوم التنفیذي رقم  10أنظر المادة   (5)

  .10/07/2005، المؤرخ في 48، العدد ةبالجریدة الرسمی
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فكل القرارات الأخرى یتخذھا الوالي، سواء تعلقت بفتح تحقیق حول المنفعة العمومیة   

وكذا إصدار قرار قابلیة  ،لجنة التحقیق أو المحافظ المحقق لإنجاز التحقیق الجزئيأو تعیین 

یكون طرفا  (1)الأملاك للتنازل، وقرار نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، ولھذه الأسباب فالوالي

في دعوى المنازعة في تقدیر التعویض وأي طلب لإخراجھ من الخصام على أساس أنھ لا 

ض المستحق للأملاك وأصحاب الحقوق المنزوع منھم أملاكھم وحقوقھم یضمن دفع التعوی

العقاریة بل تتحملھا الجھة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة لا یكون لھ أثر لكونھ العینیة 

  .مخالف للقانون، وھذا ما أكده القضاء في عدة قرارات

رخ في المؤ 8247كما أقره مجلس الدولة في القرار الصادر في ملف رقم   

حیث جاء فیھ على " ورثة ح"بین وزیر السكن ضد  القائمة ةفي القضی 22/07/2003

حیث وبالنتیجة فإن بإمكان الوالي بصفتھ ممثلا للدولة أن یكون آمرا بصرف ... «الخصوص 

  ةـالغلاف المالي المخصص لأي مشروع قطاعي إذا لم یذكر المستفید من عملی

كیة أو إذا كانت ھناك منازعة جدیة بخصوص ھذه نزع الملكیة في قرار نزع المل 

  .(2)»...الصفة

مجلس الدولة كذلك أقر بالتضامن في دفع التعویض المستحق، بین الجھة  كما أنّ

طالبا بإخراج " الولایة والجھة المستفیدة"المستفیدة والولایة، بالرغم من أن المستأنف علیھما 

  .الولایة من الخصام

  ھ ـزوع منھ ملكیتـالمالك المن: ثالثا 

یحق لمن یكتسب صفة المالك المنزوع منھ ملكیتھ أن یخاصم الإدارة إذا لم یرض   

لكن من لھ ھذه  –بالتقییم الذي أعدتھ الإدارة، مصالح المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

  .الصفة ؟

بھ  رأینا في السابق، أنھ وقبل صدور قابلیة التنازل، یتم أنجاز تحقیق جزئي یقوم  

محافظ محقق تعینھ الإدارة النازعة للملكیة، وتتمثل مھامھ على الخصوص في تحدید قائمة 

بھویة الملاك وأصحاب الحقوق المراد نزع ملكیتھا، وھذا ما رأیناه بإسھاب حین تطرقنا في 

                                                                                                                                                                
  .6، 5، 4، 3، 1أنظر الملاحق   (1)
  .وما بعدھا 91، ص 2003، سنة 04العدد اجتھاد قضائي، مجلة مجلس الدولة،   (2)



 المنازعة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة وأحكام دفعھ :الفصل الثاني 

 61

دراستنا لنقطة تحدید قائمة الملاك وأصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكیتھا كجزء من عمل 

  .(3) لمحققالمحافظ ا

وما یمكن إضافتھ في ھذه النقطة، أن اعتراف الإدارة للشخص بصفة المالك المنزوع   

منھ ملكھ، وعرضھا علیھ التعویض المستحق عن عملیة النزع، لا یمكن أن ترجع وتطعن 

  .في ثبوت ھذه الصفة

أما الوضع في التشریعات المقارنة، فنجد أن التشریع المصري لم یجعل الحق   

في مطالبة الجھة المستفیدة من نزع الملكیة بل علیھ أن ینازع في ذلك إدارة زوع ملكیتھ للمن

  .(1)نزع الملكیة

وھو نفس الوضع في التشریع الفرنسي، إذ أنھ بعد قیام الجھة النازعة للملكیة بإخطار   

تفاق المالك المنزوع منھ ملكیتھ بالتعویضات التي قدّرتھا، وفي حال عدم توصل الطرفین لا

ودي، فیكون إمّا للجھة النازعة للملكیة أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص في كل لحظة 

  .في وقت صدور مقرر النزعبعد فتح التحقیق المسبق أو من طرف المالك المنزوع ملكیتھ 

فنرى أن التشریعات المقارنة من حیث الأطراف الذین لھم صفة في رفع دعوى 

عن نزع الملكیة وذلك اختصارا للإجراءات وتسھیلا (2)ستحق المنازعة في التعویض الم

لعمل القاضي، وھذا عكس التشریع والقضاء الجزائري الذي استلزم إدخال الجھة المستفیدة 

من النزع وذلك بغرض الحكم علیھا بدفع التعویض المستحق، مع أنّ إدخالھا لن یقدم أي 

لأن كل المعطیات متوفرة لدى الوالي كسلطة التعویض، جدید في حل ھذه المنازعة أو تقدیر 

نازعة للملكیة، ھذا من جھة ومن جھة أخرى فیمكن إلزام الھیئة المستفیدة من نزع الملكیة 

بحتة لا تستلزم إجبارھا على الدفع بموجب قرار  إداریةطرق  بإتباععلى دفع التعویض 

  .قضائي

طرفا متدخلا في الخصومة  كما یمكن للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة أن تكون

وھذا  لتي قامت بإعداد التقییم الإداريالقضائیة المتعلقة بالتعویض بصفتھا خبیر الدولة وا

                                                                                                                                                                
  . اـوما بعدھ 14للتوضیح أكثر أرجع إلى الصفحة    (3)
  .106عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  - د  (1)
  ..266، ص 2005محمد أحمد عابدین، التقاضي في بعض الدعاوى، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر،   (2)
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للدفاع عن التقییم المعدّ من طرف مصالحھا ومرتكزین في ذلك على مبررات قائمة 

  .وموضوعیة

وقد  ،وى العدالةلھا في خصام لا یكون إلاّ بعد تبلیغھا بوجود طعن مقدم على مستوتدخّ

أكدت على ذلك المذكرة المرسلة من طرف المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، والتي أشارت 

بكل طعن مقدم إلى مطالبة المصلحة النازعة للملكیة وكذا السلطة المحلیة بإبلاغ مصالحھا 

لمعد من على مستوى العدالة ومتعلق بمبلغ التعویض، وھذا للسماح لھا بالدفاع عن التقییم ا

طرفھا من جھة، والقضاء على كل عنصر أو مبرر غیر موضوعي یتم ملاحظتھ في منھجیة 

  .(1)الخبیر المعین من طرف الجھة القضائیة المختصة

  القضاء المختص في ھذه المنازعة: الفرع الثاني 

القاضي العادي حامي الملكیة الخاصة وعلى ھذا ، یعتبر العامة للقانون للمبادئطبقا   

لأساس فیرجع لھ اختصاص النظر في كافة المنازعات المتعلقة بھا، لا سیما في حالة نزع ا

 (2)1976الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، لھذا كانت المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة قبل 

أمّا دعوى  ي الإداري یختص في دعاوى الإلغاءتمتاز بالازدواجیة بحیث كان القاض

وھذا حسب ما كان معمول بھ في –ختصاص النظر فیھا للقاضي العادي التعویض فیرجع ا

  .فرنسا

المتضمن تحدید قواعد نزع  25/05/1976المؤرخ في  76/48لكن بعد صدور الأمر   

ھذه الازدواجیة في الاختصاص وأصبحت كل تمّ إلغاء  (3)الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

وھذا عملا  (4)كیة من اختصاص القاضي الإداريالمنازعات التي تطرحھا عملیة نزع المل

بالمعیار العضوي في المنازعات الإداریة بعكس ما ذھبت إلیھ التشریعات المقارنة التي تمنح 

  .الاختصاص للقاضي العادي

  اختصاص النظر في ھذه المنازعة في التشریع الجزائري: أولا 

                                                                                                                                                                
تقییمات إدارة أملاك الدولة المعدة في إطار عملیات المنازعات الخاصة ب¼ ، المتضمنة2003جوان  02اریخ الصادرة بت 2938مذكرة رقم   (1)

  .2003، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة »-من أجل المنفعة العامةنزع الملكیة 
  .1976ماي  25المؤرخ في  76/48أي قبل صدور الأمر رقم   (2)
  .المذكور سالفا 91/11وجب القانون رقم ى بمالملف  (3)
(4)  - Hanifi Mokhtaria, étude intitulé, le contra du juge en matière d'exproprition para a la revue du            

conseil d'état, N°5, 2005, P38                                                                                                                            
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ن أجل المنفعة العمومیة ولا تحدد نصوص القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة ملم   

المرسوم التنفیذي بصفة صریحة القاضي المختص للنظر في ھذه المنازعة إذ نجدھا تستعمل 

 »(5)الجھة القضائیة المختصة«دائما عبارة 

  .(1)أو القاضي المختص 

لكن ھناك نصوص أخرى من ھذا القانون أحالت فیما یخص المنازعات المتعلقة بتنفیذ   

، والذي یعد الشریعة العامة فیما یخص إجراءات (2)إلى قانون الإجراءات المدنیة ھذه العملیة

  .التقاضي

للجھات القضائیة في قانون الإجراءات  النوعي الاختصاصوبالرجوع إلى أحكام   

، تمنح الاختصاص للجھات القضائیة الإداریة في (3)المدنیة، نجد أنّ نص المادة السابعة منھ

ي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع كل المنازعات الت

الإداري طرفا فیھا، فھذه المادة توزع الاختصاص على أساس المعیار العضوي، بحیث 

في كل المنازعات التي یكون فیھا أحد أشخاص القانون العام طرفا  الإداريالقضاء یختص 

ھ، إلا ما استثنى من ھذا بنص ي مركز المدعى علیفیھا سواء كان في مركز المدعى أو ف

  .(4)خاص

وھذا ما دأب القضاء الجزائري على تطبیقھ، فنجد عدة قرارات قضائیة تقر   

باختصاص الجھات القضائیة الإداریة في الفصل في المنازعات التي یكون أحد أطرافھا 

  .(5)العام شخص من أشخاص القانون

الشأن دعوى قضاء كامل، على أساس أنھا ترمي إلى  وتعد الدعوى المرفوعة في ھذا

وعلیھ یرجع  ي انتزع منھ في إطار نزع الملكیة تعویض المالك أو صاحب الحق الذ
                                                                                                                                                                

  .91/11من القانون  26أنظر المادة   (5)
  .93/186من المرسوم التنفیذي رقم  39أنظر المادة   (1)
   .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم1966یونیو  08المؤرخ في  66/154الأمر رقم   (2)
، المتضمن قانون 25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  800سالف الذكر، المادة  66/154من الأمر رقم  7یقابل نص المادة   (3)

المحاكم الإداریة ھي «منھ بـ  800، وقد قضت المادة 2009الإجراءات المدنیة والإداریة، والذي یكون أولى تطبیقاتھ بدایة من شھر أفریل 
  .زعات الإداریةجھات الولایة العامة في المنا

ذات  تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة
  »الصبغة الإداریة طرفا فیھا

  . من قانون الإجراءات المدنیة الحالي 07المادة بمعنى أن المشرع الجزائري كرّس كذلك المعیار العضوي في المنازعات الإداریة، كما فعل في 
وردت في نصوص  تمن الاستثناء على ھذا المبدأ ما ورد في المادتین الأول والسابعة مكرر من قانون الإجراءات المدنیة وكذا استثناءا  (4)

  .خاصة
ضد الشركة الوطنیة للكھرباء والغاز ) س.ع(بین  ، الفاصل في الدعوى القائمة16/12/1998المؤرخ في  202986أنظر في القرار رقم   (5)

  .وما بعدھا 47، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، ص 1998، سنة 02المجلة القضائیة، العدد 
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وھذا طبقا لما  (6)اریة على مستوى المجالس القضائیةاختصاص النظر فیھا إلى الغرفة الإد

 :ءات المدنیة التي تنص على أنھورد في الفقرة الأخیرة من المادة السابعة من قانون الإجرا

تكون من اختصاص المجالس القضائیة التي تحدد قائمتھا واختصاصھا الإقلیمي عن طریق «

   ...التنظیم

المنازعات المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات  -

  .»الصبغة الإداریة والرامیة لطلب التعویض

القرار المؤرخ  القرارات القضائیة الصادرة عن مجلس الدولة منھاھذا ما جاءت بھ 

ة السكن ضد ورثوالقائم بین وزیر  012368والفاصل في المنازعة رقم  25/06/2002في 

ن المستأنف وزیر السكن والتعمیر بشأأین أجاب مجلس الدولة عن الدفع أثاره " ع.س"

على أساس  الإجراءاتدة جوھریة في مخالفة القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف لقاع

: أنّ المنازعات الإداریة المتعلقة بالإدارات المركزیة ترفع مباشرة أمام مجلس الدولة كالتالي 

حیث أنّ الدفع المتعلق بعدم اختصاص مجلس قضاء الشلف غیر مؤسس، علما أنّ مجلس "

در عن الإدارة المركزیة الدولة لھ الاختصاص في المنازعات المتعلقة ببطلان القرار الصا

  .(1)"فقط ولیس في القضاء الكامل، كما ھو حاصل في قضیة الحال

 98/02ھذا طبعا في انتظار تنصیب المحاكم الإداریة المنشأة بموجب القانون رقم   

، بحیث تقضي المادة التاسعة منھ بإحالة جمیع القضایا المسجلة 30/05/1998المؤرخ في 

  .(2)رف الإداریة للمجالس القضائیة بمجرد تنصیبھاأو المعروضة على الغ/و

وبعد صدور القرار القضائي المحدد للتعویض یمكن للطرف الذي یھمھ الأمر أن  -

ویكون ذلك أمام مجلس الدولة باعتباره جھة استئناف القرارات الصادرة عن  (3) یستأنفھ

ویة، ھذا ما تقضي بھ المادة الغرفة الإداریة للمجالس القضائیة وكذا الغرف الإداریة الجھ

                                                                                                                                                                
  .أي الغرفة الإداریة المحلیة، ولا تختص الغرفة الإداریة الجھویة التي لھا اختصاصات أخرى  (6)
  .183، 182، ص 2003ة مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، سن  (1)
  .من قانون الإجراءات المدنیة 07والمحدد في المادة   (2)
ولیس ھناك ما یمنع أن یستأنف طرفا الدعوى نفس القرار القضائي، وفي ھذه الحالة یتم ضم القضیتین للفصل فیھا بقرار واحد، وذلك   (3)

  .نیة وأكده قضاء مجلس الدولةمن قانون الإجراءات المد 91لارتباطھا، وھذا عملا بنص المادة 
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المتعلق باختصاصات مجلس  (5)30/05/1998المؤرخ في  98/01من القانون رقم  (4)العاشرة

    .الدولة وتنظیمھ وعملھ

 (1) الثامنة   أما من حیث الاختصاص المحلي فھو یرجع طبقا للفقرة الثانیة من المادة -

  .اختصاصھعقار بدائرة من قانون الإجراءات المدنیة للمجلس الذي یقع ال

المشرع الجزائري لم یجعل المنازعة في تقدیر التعویض فیمكن القول من كل ھذا أنّ 

عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة استثناءا عن القواعد العامة المقررة لدعاوى 

بل أخضعھا لنفس القواعد الإجرائیة رغم تمیزھا عن باقي  –القضاء الكامل  -التعویض

نازعات المتعلقة بالتعویض عن مسؤولیة أشخاص القانون العام، والتي تكون كجزاء لخطأ الم

الإدارة، عكس منازعة التعویض عن نزع الملكیة التي یمكن اعتبارھا منازعة تھدف إلى 

تقدیر التعویض عن معاملة إجباریة تمت بین شخص معنوي عام وشخص طبیعي خاضع 

   .للقانون الخاص

أقرت بقواعد إجرائیة ممیزة لھذه الدعوى، وذلك دعما  لتشریعاتبعض ا ونجد أن

  .، كالتشریع الفرنسي و المصريلتمیزھا عن دعاوى القضاء الكامل

  ام الفرنسي ـر في ھذه المنازعة في النظـاختصاص النظ: ثانیا

إذا لم یتمكن طرفا عملیة نزع الملكیة من تقدیر التعویض الذي یرضیھما بصفة ودیة   

  .لطرف الذي یھمھ الاستعجال أن یرفع دعوى أمام القاضي المختصكان ل

بتحدید ھذا القاضي وذلك باستحداثھ منصب  1958ولقد تكفل قانون نزع الملكیة لسنة   

وجعلھ بدیل عن اللجنة التحكیمیة   Le juge d’expropriationقاضي مختص في نزع الملكیة 

Commission arbitral.  

یم بعض التعدیلات التي أدخلھا القانون المؤرخ في ولقد عرف ھذا التنظ  

           ةـافظ الحكومـا محـة جدیدة سمّاھـاد ھیئــك بإیجـ، وذل(2)26/07/1962

Commission de Gouvernement (3) .  

                                                                                                                                                                
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من القانون  903، 902، 901تم إدراج اختصاصات مجلس الدولة في المواد   (4)
  .01/06/1998، الصادرة بتاریخ 37الجریدة الرسمیة ، العدد   (5)
، والتي ھي الأخرى جعلت 08/09الفقرة الأولى من القانون  40لإجراءات المدنیة، نص المادة من قانون ا 08یقابل الفقرة الثانیة من المادة   (1)

  .بالمحكمة التي یقع بدائرتھا العقار) المحلي(الاختصاص الإقلیمي 
  .1958المعدل لقانون نزع الملكیة لسنة   (2)
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وما یؤخذ على دور ھذا المحافظ أنھ یقوم بمساعدة القاضي وفي نفس الوقت یعد كذلك 

النزاع، ومن غیر المستبعد أن یقترح تعویض أقل مما ھو مستحق ممثلا للدولة أي طرفا في 

وكذا فلھ أن یستأنف أحكام الدرجة الأولى أمام جھات الاستئناف مما یجعل ھذا المحافظ 

   .(1) خصما وحكما في أن واحد

ورغم ھذا، فإن مجلس الدولة الفرنسي یرى بأن حضور مدیر أملاك الدولة أو ممثل 

ائیة، لا یمس إطلاقا استقلالیة ھذه الھیئة ولا بحیاد القرارات الصادرة عنھ في الھیئة القض

  .عنھا

  ة في النظام المصريـاص النظر في ھذه المنازعـاختص: ثالثا

یفرض قیدا على رفع الدعوى للمنازعة في  (2) 1954كان التشریع المصري لسنة 

وإذا لم  (3) المعارضات تقدیر التعویض، والمتمثل في الطعن في ھذا التقدیر أمام لجنة

یرتضي ذوي الشأن، سواء المالك المنزوع ملكیتھ أو المصلحة القائمة بإجراءات النزع، فلھم 

أن یطعنوا في قرار ھذه اللجنة أمام المحكمة الابتدائیة، لكن إذا حصل وتقدم صاحب 

ا یعد مخالف لتقدیر التعویض عن نزع الملكیة فھذ المصلحة مباشرة أمام المحكمة الابتدائیة

للقانون، ویتعین على المحكمة، أن تقضي من تلقاء نفسھا بعدم قبول الدعوى لرفعھا بغیر 

  .(4)الطریق الذي رسمھ القانون

، ألغى ھذا القید وأصبح (5)1990إلاّ أن تعدیل قانون نزع الملكیة المصري في سنة   

باشرة، التي تصدر حكما الابتدائیة مالطرف المعني أن یطعن في التقدیر أمام المحكمة 

وز حجیة الأمر المقضي ن أحكامھا تصدر غیر نھائیة ولا تحابتدائیا قابل للاستئناف، بمعنى أ

بھ في القانون القدیم أین كانت إلاّ بعد الفصل في النزاع إستئنافیا، عكس ما كان مفعول 

  .(6) یجوز استئنافھاتصدر المحاكم الابتدائیة أحكاما نھائیة واجبة النفاذ بقوة القانون فلا

                                                                                                                                                            
الاتجاه الحدیث لمجلسي الدولة (المنفعة العامة في حالة نزع الملكیة  نبیلة عبد الحلیم كامل، دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط - د  (3)

  . 25، ص 1993، دار النھضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، القاھرة ، )في مصر وفرنسا
(1)  - André delaubadere, et yves gaudmet, opcit , p 297.                                                                                                   

  .1960لسنة  252، بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة أو التحسین، والمعدل بالقانون 04/12/1954، المؤرخ في 577القانون رقم   (2)
الفنیین، عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص  والمتكون من قاض كرئیس للجنة ینتدبھ رئیس المحكمة الابتدائیة وعضوین من الموظفین  (3)

210.  
  .223غیر أن ھذا القید یزول في حالة عدم احترام الإدارة للإجراءات المقررة قانونا لنزع الملكیة، عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص   (4)
  .31/05/1990، المؤرخ في 1990، لسنة 10قانون رقم   (5)
  .45المرجع السابق، ص  نفس عبد الحكم فودة،  (6)
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فما یمكن ملاحظتھ من خلال ھذه المقارنة البسیطة، أنّ التشریعات المقارنة أدركت  -  

خصوصیة ھذه المنازعة، فلم تخضعھا للقواعد العامة الإجرائیة، بل منح الفصل فیھا إما 

ھو الحال بفرنسا، أو للقاضي العادي بصفتھ حامي وھذا  لقاضي مختص في ھذا المجال 

الملكیة الخاصة، ومن ثم فلم یتوقفوا عند جھود المعیار العضوي، بل نظروا إلى طبیعة 

  . النزاع وأنّ ھناك مصلحة خاصة یستوجب حمایتھا من سلطات الإدارة

  وىـال رفع الدعـآج: الفرع الثالث 

الإداري عن نزع الملكیة من أجل المنفعة  د المشرع الجزائري الطعن في التقدیرقیّ

وبالتالي یصبح التعویض المقترح  (1) یة بمھلة محدّدة یسقط الحق في الطعن بانقضائھاالعموم

          .(2) صیغة نقل الملكیة بقصد إتمام من طرف الإدارة نھائیا ویمكن تحریر القرار الإداري

من حق الطرف المطالب رفع دعوى أمام  91/11من القانون  26فجعل نص المادة   

، على أن یكون ذلك في خلال شھر (3) إقلیمیاالمجلس القضائي المختص لدى الغرفة الإداریة 

الخاص بقابلیة التنازل عن الأملاك  الإداريواحد، یبدأ سریانھ من تاریخ تبلیغھ بالقرار 

  .والحقوق المطلوب نزع ملكیتھا

 من 25فالعبرة إذن في بدء سریان مھلة الطعن، ھو حصول التبلیغ، لذا ألزمت المادة   

نفس القانون السلطة النازعة للملكیة بتبلیغ ھذا القرار لكل واحد من الملاك وأصحاب الحقوق 

والتبلیغ الذي یعتد بھ لبدء سریان مھلة الطعن ھو التبلیغ الذي تم بالشكل القانوني ، العینیة

لذا الصحیح، والذي یتم بھ إعلام المعنیین بوجود القرار الإداري ویسمح لھم بمعرفة محتواه 

نفسھ أو إلى أي شخص مؤھل قانونا لرفع الدعوى  رللمعني بالأمیجب أن یسلم القرار 

ف الذي ینتقل إلى إقامة الأطراف القضائیة على أن یتم ھذا التبلیغ بواسطة موظف محلّ

وفي حالة النزاع حول حصول التبلیغ أو  (4)ة أو یرسلھ عن طریق رسالة مضمونةالمعنی

  .(5)ت على الإدارةصحتھ فیقع عبء الإثبا

                                                                                                                                                                
  .فھي إذن مھلة ناقصة تستوجب القیام بالإجراء القانوني خلالھا  (1)
  .سالف الذكر 91/11من القانون رقم  29طبقا للمادة   (2)
  .أمام المحاكم الإداریة إلى حین تنصیبھا  (3)
  .من قانون الإجراءات المدنیة 22طبقا للمادة   (4)
 ƗǒƧƒƥǗƒ ǎǍƵƥǃƒ ýǍƕƿ ƱǍƧƬ"ƘƓƵǍƕƱǆǃƒ ǇƒǍǒƥ Ü  ÜƧƑƒƨƞǃƒ ÜƗǒƶǆƓƞǃƒ2004 ƭ Ü201"المنازعات الإداریة رشید خلوفي، قانون  -د  (5)

202.  
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وقد یحصل أن یدفع المدعى علیھ، بعدم قبول دعوى التعویض شكلا لورودھا خارج 

الآجال القانونیة في ھذه الحالة یتعین على القاضي الفاصل في الدعوى أن یتأكد من ھذا 

  .الإدعاء ویجیب علیھ

ضائیة وبما أنّ القرارات الصادرة عن الغرف الإداریة على مستوى المجالس الق  

فیمكن استئنافھا أمام مجلس الدولة في میعاد شھر واحد یسري من تبلیغ ھذا  ابتدائیةتصدر 

  .من قانون الإجراءات المدنیة (1) 277القرار القضائي وھذا طبقا لنص المادة 

الطرف الذي یھمھ التعجیل في تنفیذ القرار القضائي بالتبلیغ  وفي حالة ما لم یقم  

یان میعاد الاستئناف ویبقى على الطرف الذي یدفع بعدم قبول الاستئناف لخصمھ، فلا یبدأ سر

وقوع التبلیغ وإجرائھ بالشكل المطلوب قانونا وذلك بموجب  لوروده خارج الآجال أن یثبت

وثائق تثبت ذلك، ویتم التبلیغ إماّ عن طریق محضر قضائي وبصفة استثنائیة عن طریق 

  .(2) أمانة الضبط بأمر من رئیس المحكمة

  

  المطلب الثاني

  التسویة القضائیة لھذه المنازعة 

  

یراعي القاضي الإداري في إطار ھذه المنازعة اعتبارین ھامین، یتمثل أولھما في حق   

المالك أو صاحب الحق المنزوع منھ عقاره أو حقھ في الحصول على تعویض یغطي كافة 

فھو یتعلق بالغرض من عملیة نزع  اء عملیة النزع، أمّا الثانيالأضرار اللاحقة بھ جرّ

  .الملكیة وھو تحقیق النفع العام

وعلى ھذا الأساس، یتولى القاضي إیجاد التوازن بین المصلحة الخاصة والمصلحة   

    .العامة، وھو یتمثل في تقدیر تعویض عادل یشمل جمیع الأضرار وینصف كل الأطراف

                                                                                                                                                                
أمام مجلس ) 2(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فیصبح أجل استئناف الأحكام بشھرین  08/09من القانون رقم  950یقابلھا نص المادة   (1)

  . ءا من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعنيالدولة ویسري ابتدا
  .سالف الذكر 08/09من القانون  895، 894أكدت على طرق التبلیغ كذلك المواد   (2)
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یتعین علیھ  (3) الأطراف لصلح لأجل ھذا، وفي حالة عدم تمكن القاضي الإداري مع

دورا ایجابیا، فلا یمكنھ أن یكتفي بما یقدمھ لھ  -خاصة في ھذه المنازعة –أن یلعب 

الأطراف، بل علیھ أن یأمر من تلقاء نفسھ بأي إجراء یراه ضروریا، وذلك حتى یھیأ الملف 

دة على كافة لا یحتوي عا ىخاصة وأن ملف الدعو لیصبح جاھزا للفصل فیھ طبقا للقانون،

  .العناصر الضروریة للفصل في مسألة تقدیر التعویض عن عملیة النزع

وعلیھ أصبح القاضي الإداري قبل اللجوء لأي تحقیق أن یقوم بإجراء صلح بین 

ثم یلجأ لإجراءات التحقیق ومنھا الاستعانة بالخبراء المختصین في ) الفرع الأول(الأطراف 

الفرع (       ائد ـراح تعویض وھذا ھو السـوع واقتـضرة حول الموـالعقار لإجراء خب

، وللقاضي كذلك أن ینتقل شخصیا لمعاینة العقار محل النزع بغرض تقدیر التعویض )الثاني

  ).لثالفرع الثا(

  ح ـراء الصلـإج: الفرع الأول 

اكم لقد استبدل التظلم الإداري المسبق بالصلح على مستوى غرف المجالس أو المح

من قانون الإجراءات  168ا بعض الحالات التي نصت المادة عدة إلى حین تنصیبھا، الإداری

من قانون الإجراءات  3مكرر  169المدنیة على وجوب التظلم فیھا ونصت علیھ المادة 

  .یقوم القاضي بإجراء صلح في مدة أقصاھا ثلاثة أشھر... «المدنیة 

بت اتفاق الأطراف ویخضع ھذا في حالة ما إذا تم الصلح، یصدر القاضي قرار یث

القرار عند التنفیذ إلى الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون وفي حالة عدم الوصول 

إلى اتفاق یحرر محضر عدم الصلح، وتخضع القضیة إلى إجراءات التحقیق المنصوص 

  .»علیھا في القانون 

م بھ ولیس اختیاریا یتضح من صیاغة المادة أنھ إجراء إجباري على القاضي أن یقو

  .یترتب على تجاوزه فساد الإجراءات التالیة لھ

إن الصلح طریقة ودیة لتسویة خلاف بین طرفین أو أكثر أو اتفاق المتنازعین على   

فض النزاع الناشب بینھما، وقد تفرضھ بعض القوانین على المتخاصمین لإلزامھم بالحضور 

  .إقامة الدعوى لحوا قبلطیحاولوا أن یص ىأمام القاضي حت
                                                                                                                                                                

  .وھذا ھو الأصل في ھذه المنازعة نظرا لعدم حضور ممثل الإدارة أو رفضھ تحمل إجراء الصلح لكونھ غیر مخول لإجرائھ  (3)
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كیفیة الصلح وإجراءاتھ  3مكرر  169لم یوضح المشرع الجزائري في نص المادة   

یتم خلال ثلاثة أشھر  ومدى سلطة القاضي فیھ، بالرجوع إلى المادة السابقة نلاحظ أن الصلح

من تسجیل العریضة لدى كتابة الضبط، ویتم في القضایا التي ترفع أمام الغرفة الإداریة 

  .لس القضائي في انتظار تنصیب المحاكم الإداریةبالمج

بالنظر إلى مدة الثلاثة أشھر التي حددھا المشرع للقیام بالصلح فإن عدد الجلسات   

یعتبر غیاب احد الأطراف عن جلسة الصلح رفضا للصلح حسب نص المادة ، یفوق الثلاثة

  ابـكان الغیح، أما إذا ـ، وھنا یحرر القاضي محضر عدم الصل(1) 3مكرر  169

بشرط أن یبرر المتغیب ذلك بسبب  مبرر فإن القاضي یستدعي الأطراف إلى جلسة أخرى، 

  .(2) مقبول، ویراعى في ذلك المدة المقررة قانونا للصلح

من القانون السابق ذكره أن  3مكرر 169ء الصلح حسب نص المادة یترتب على إجرا  

بترتب عنھ تنازلھم عن الدعوى المرفوعة،  یصدر القاضي قرارا یثبت اتفاق الأطراف الذي

، ویخضع (3) العضوي   ویتصف القرار الذي یصدره القاضي بالصفة القضائیة وفقا للمعیار 

حیث یكتسي قرار المدنیة،  الإجراءاتعند التنفیذ للإجراءات المنصوص علیھا في قانون 

  .(5)ولا یتعدى أثره إلى الغیر (4) الصلح حجیة نسبیة

لة عدم الاتفاق یحرر محضر عدم الصلح، مما یعني استمرار القضیة وفقا وفي حا  

  .لإجراءات التحقیق المنصوص علیھا قانونا

  ر التعویضـرة لتقدیـوء إلى الخبـاللج: الفرع الثاني 

ترتكز عملیة تقدیر التعویض عن نزع الملكیة بشكل خاص على قواعد تقنیة وفنیة   

صعب على القاضي الإلمام بھا وبالتالي یصوغ لھ تتطلب معرفة ودراسات متخصصة ی
                                                                                                                                                                

، المتضمن قانون 25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  973، 972، 971، 970ذه المادة المذكورة أعلاه المواد یقابل نص ھ  (1)
  .الإجراءات المدنیة والإداریة

یجوز للجھات القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء ¼: كما یلي  970والتي جعلت إجراء الصلح جوازي حیث جاء نص المادة 
  .¬الكامل

  .110، ص 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ) تنظیم واختصاص(رشید خلوفي، القضاء الإداري  -د  (2)
  .116رشید خلوفي ، المرجع نفسھ، ص  - د  (3)
محضرا بذلك، ویأمر  منھ  التي أكدت على أنھ إذا حصل صلح، یحرر رئیس تشكیلة الحكم 973، وفي المادة 08/09بالرجوع للقانون رقم   (4)

  . بتسویة النزاع وغلق الملف، ویكون ھذا الأمر غیر قابل لأي طعن، وبالتالي یكون لقرار الصلح حجیة وصیغة تنفیذیة بین الأطراف
: اعات منھاالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید الطرق البدیلة لحل النز 08/09وقد جاء في الكتاب الخامس من القانون   (5)

الصلح والوساطة والتحكیم، حیث جاز للخصوم التصالح تلقائیا أو بالسعي من القاضي في جمیع مراحل الخصوم، ویثبت الصلح في محضر 
  .الذي یعد سندا تنفیذیا بمجرد إیداعھ بأمانة الضبط

وا ھذا الإجراء، حیث یقوم القاضي  بتعیین وسیط أما بالنسبة للوساطة فھو إجراء جدید وجوبي على القاضي إجراؤه على الخصوم، إذا قبل
  . لسماع الأطراف ومحاولة التوفیق بینھم، ولا یترتب عنھا تخلي القاضي عن القضیة، ومدتھا ثلاثة أشھر قابلة للتجدید
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اللجوء إلى أھل الاختصاص والاستعانة بھم قصد تكوین معرفة تقنیة متخصصة حول 

 .(6) ىموضوع النزاع بالإضافة إلى المعلومات التي یستقیھا من دراسة ملف الدعو

 

  

    ھ ـر وتحدید مھامـن الخبیـتعیی: أولا 

الطرق التي یلجأ إلیھا  ،لعملیة نزع الملكیة ولا مرسوم تنفیذهتضمن القانون المنظم لم ی  

القاضي الإداري لتسویة المنازعات المتعلقة بتقدیر التعویض ممّا یتوجب علینا العمل بأحكام 

  .الإجراءات المدنیة في ھذا المجالقانون 

م الخبرة في أحكا (1)المدنیة  الإجراءاتمن قانون  55إلى  47لقد تضمنت المواد من        

المواد المدنیة والتي أوضحت في مجملھا، أنّھ یمكن للقاضي وكذا طرفي النّزاع بالاتفاق 

وا إلى الخبرة، وذلك بتعیین خبیر أو عدّة خبراء مقیدین بالجدول على مستوى ینھما أن یلجأب

دوا أو حتى من بین الخبراء غیر المقیدین في ھذا الجدول على أن یؤ (2) المجلس القضائي

  .(3) )4(الیمین أمام الجھة القضائیة التي عینتھم

ویكلف ھذا الخبیر بإجراء خبرتھ وإیداع تقریره في الأجل المحدّد لھ في القرار الذّي   

عینھ، على أنّھ إذا تمّ تعیین أكثر من خبیر، فیتوجب علیھم أن یقدموا عملھم في تقریر موحد، 

  .لى أن یعلّل كل خبیر رأیھ في إطار نفس التقریرحتىّ وإن حدث وأن اختلفوا في آرائھم، ع

وإذا ما حدث للخبیر مانع، لم یسمح لھ من إجراء الخبرة، كان للأطراف تقدیم طلب   

أمر فیھ ه رئیس المجلس، یویكون ذلك بموجب أمر على ذیل عریضة یصدر استبدالھ

الخبیر وموطنھ ویتم  باستبدال الخبیر الأول بخبیر آخر على أن یشتمل الأمر على ھویة ھذا

  .تكلیفھ بنفس المھام المحددة في القرار التمھیدي

                                                                                                                                                                
  .47، ص 1992مولاي بغدادي ملیاني، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، مطبعة حلب،   (6)
  ǅǂƓơǆǃƒ ǅƓǆƊ ƘƒƇƒƧƞǗƒ " Ɨǒǈƥǆǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒ ǇǍǈƓƿ Ǉǆ"لث الوارد تحت عنوان إجراءات التحقیق من الكتاب الثاني المعنون من الباب الثا  (1)
  .من قانون الإجراءات المدنیة 430و 50والمحدد قانونا طبقا لنص المادتین   (2)
التي أعطت تعریف للخبرة، وكیفیة تعیین الخبراء وأتعابھم، وكذا ، و 08/09من القانون  145إلى  125أحكام الخبرة تضمنتھا المواد من   (3)

، والذي جعل من الخبیر إطلاع القاضي على إشكالات التنفیذ التي تعترضھ أثناء أداء مھامھ، حیث یمكن ... استبدال ورد الخبراء وتنفیذ الخبرة
  .ت للخبیرللقاضي أن یأمر الخصوم تحت طائلة الغرامة التھدیدیة بتقدیم المستندا
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وتتمثل مھام الخبیر في المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة   

  :عموما في 

  .استدعاء الأطراف وسماعھم -

 .فحص جمیع الوثائق المتعلقة بالأراضي الموضوعة محل النزع  -

بالقرارات عین المكان، وإعداد مخطط للأراضي المنزوعة، ومقارنتھا  الانتقال إلى -

 .الصادرة في ھذا الشأن وتحدید الملاك وذكر ھویتھم وصفة كل واحد بالنسبة للأرض

 .إعداد تقییم نقدي للأملاك المنزوعة بحسب السعر المعمول بھ، بتاریخ نزع الملكیة -

  ھـرة الخبیر لمھامـمباش: ثانیا 

كن الخبیر من مباشرة المھام التي كلّف بھا، یتعین على الطرف المستعجل أن حتى یتم  

یقوم بتبلیغھ بالقرار الذي عینھ وحدد لھ المھام المكلف بھا، وھذا بعد أن یودع لدى كتابة 

ضبط المجلس المبلغ المالي الذي یحدده القاضي الفاصل في النزاع كتسبیق عن مصاریف 

  .الخبرة

لعملھ، یكون بإتباع النقاط المحددة لھ من طرف القاضي الفاصل في ومباشرة الخبیر   

  .الدعوى ویمكن تلخیصھا في مرحلتین أساسیتین

  مھاعـاء الأطراف وسمـاستدع -1

استدعاء أطراف الخصومة قصد  (1) یتعین على الخبیر تحت طائلة بطلان عملھ  

أیام على  5م، یرسلھ قبل تلاب رسالة مضمنة مع إشعار بالاسالاجتماع بھم ویكون ذلك بموج

إلى جمیع  - على أن یتقلص ھذا الأجل في حالة الاستعجال–الأقل من الیوم المحدد للاجتماع 

  .(2) أطراف الدعوى

ویباشر الخبیر مھامھ، بعد ثبوت صحة استدعاء أطراف الدعوى طبقا لأحكام المادة   

الأطراف لاستدعائھ، ذلك أنّ من قانون الإجراءات المدنیة، وذلك حتى ولو لم یستجب  53

القانون یسأل الخبیر عن أخطارھم وتبلیغھم ولا یحملھ مسؤولیة عدم حضورھم غیر أنھ من 

المستحسن أن یقوم الخبیر باستدعاء الأطراف المتغیبة عدة مرات وذلك حتى تكون الخبرة 

                                                                                                                                                                
  .12، 11مولاي بغدادي ملیاني، المرجع السابق، ص   - د  (1)
  .من قانون الإجراءات المدنیة 53أنظر المادة   (2)
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ستدعاء والھدف المرجو من ا .التي ینجزھا ذات مصداقیة ومقبولة لدى أطراف الخصومة

الأطراف والاستماع إلیھم ھو حصر النزاع وتحدید جوھر موضوع الخبرة والمسائل التقنیة 

    .التي تقف حجرة عثرة أمام توصل الأطراف إلى اتفاق یرضیھم جمیعا

والذي  –ل عادة في المالك المنزوع ملكیتھفیقوم الخبیر بالاستماع أولا للمدعي والمتمث  

وذلك بعد التثبت من ھویتھ،  -ف المستعجل في مثل ھذه الدعاوىیعد في معظم الأحوال الطر

م موقفھ وتبرر طلباتھ والمتمثلة عادة في الوثائق المثبتة لحق وكذا تلقي منھ الوثائق التي تدعّ

المدعي أو المدعین على العقارات المنزوعة، بالإضافة إلى القرار التمھیدي الذي یعین 

ونفس الشيء یقوم بھ مع المدعى علیھ أو المدعى علیھم الذین الخبیر ویكلفھ بإنجاز الخبرة، 

حول المشروع بسیر إجراءات عملیة نزع الملكیة یمكّنوا الخبیر من جمیع الوثائق المتعلقة 

  .المزمع إنجازه

ثم یشرع الخبیر في دراسة كل الوثائق المقدمة إلیھ من الطرفین وذلك بغرض تكوین   

، وما سیساعده على إعطاء إجابات دقیقة وواضحة للمھام فكرة أولیة عن موضوع النزاع

  .التي كلف بھا

  :ةـر للمعاینـال الخبیـانتق -2

لكون تقییم التعویض عن نزع الملكیة یرتكز بصفة أساسیة على معاینة العقارات   

ھا، یتوجب على الخبیر الانتقال ع ملكیتھا للوقوف على عوامل تقییموالحقوق المطلوب نز

الأراضي المراد نزع ملكیتھا، وذلك بغرض القیام بمجمل الأعمال التقنیة  إلى موقع

  .الضروریة لتقدیر التعویض

ھو تحدید  –بحضور أطراف الدعوى بعد استدعائھم  –وأول إجراء یقوم بھ الخبیر   

ثم  لعقار وذكر محتویاتھ أو مشتملاتھموقع العقار وحدوده والملاك المجاورین لھ ووصف ا

لأعمال التقنیة والتي تتحدد تبعا لطبیعة النزاع، فإن كانت المنازعة تتعلق بتحدید یشرع في ا

مساحة العقار المنزوع ملكیتھ فیجري الخبیر مسحا طبوغرافیا لذلك العقار، وذلك لمعرفة 

وكذلك ذكر مشتملاتھ، ومن ثم القیام بإنجاز مخطط  (1) مساحتھ ومساحة الجزء المنزوع بدقة

                                                                                                                                                                
  .ھذا في حالة النزاع الجزئي للملكیة  (1)
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ة بالنزع وتحدید العقار القائم حولھ ینیھ المشروع وتبیان العقارات المعنجز فللموقع الذي سی

  .تھ الإدارةدعأجل إجراء مقارنة بالمخطط الذي أالمنازعة وھذا من 

أمّا إذا كان محل النزاع یتعلق بتحدید طبیعة العقار وطریقة استغلالھ، فإنّ الخبیر یقوم   

وحساب مساحتھا وذكر خصائص الأرض محل بدقة بوصف عام للأملاك وذكر مشتملاتھ 

النزع، إذا كانت مخصصة للفلاحة وإن أمكن تصنیف ھذه الأراضي وذلك بناءا على دراسة 

  .حول تواجد المیاه وكذا جغرافیة الأرض والتجھیزات الموجودة علیھا

بعد انتھاء الخبیر من إنجاز المھام المسندة إلیھ، یعد تقریرا بذلك یدون فیھ جمیع   

لأعمال والإجراءات التي قام بھا لإنجاز خبرتھ ویضمنھ كل التوضیحات الضروریة التي ا

تفید القاضي وتسھل لھ عملیة الفصل في القضیة وكذا الرد على أسئلة القاضي بشكل واضح 

    .وموجز

 (1)ویقوم بإیداع ھذا التقریر لدى رئیس أمناء الضبط على مستوى المجلس القضائي  

بأنھ أنجز مھمتھ ورفع تقریره للقاضي الذي عینھ، ویمكنھم التقرب من ویبلّغ الأطراف 

ویعد سحب نسخة  یر الخبرة، للقیام بترجیع القضیةمصالح أمانة الضبط للوصول على تقر

من التقریر من الطرف المستعجل، لكي یشرع في إجراءات الترجیع التي تتم بعریضة ترمي 

  .الخبرة إلى إعادة السیر في الدعوى بعد إجراء

  رةـاه الخبـة القاضي تجـسلط: ثالثا 

نوا عرائضھم بموقفھم من الخبرة المنجزة وكل طرف یحق لأطراف الدعوى أن یضمّ  

بحسب الھدف الذي یرغب فیھ، فیستطیع أن یطلب أي طرف المصادقة على الخبرة المنجزة 

تطیع أن یطلب كانت في صالحھ، وكذا یسوالحكم بما جاء فیھا من تقدیر للتعویض إذا 

استبعاد الخبرة المنجزة والأمر بخبرة ثانیة وھذا للطرف الذي جاءت الخبرة عكس مصالحھ، 

المجال ھو معرفة موقف القاضي من الخبرة المنجزة بما أنھ یسعى في ھذا لكن ما یھمنا 

  .لتحقیق التوازن بین المصلحة الخاصة والمصلحة العامة

                                                                                                                                                                
  .وذلك بإیداع عدد من النسخ من التقریر یتناسب مع أطراف الدعوى  (1)
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ن الإجراءات المدنیة فالقاضي غیر ملزم برأي الخبیر من قانو (2) 54طبقا لنص المادة   

  .بمعنى أن القاضي یتمتع تجاه الخبرة التي یأمر بھا بسلطة تقدیریة واسعة

فإذا رأى أن الخبیر أنجز مھمتھ على أكمل وجھ وتوصل إلى نتائج معقولة وأقام   

قدر فیھا أو خبرتھ على قواعد صحیحة، فلا محال أن یصادق علیھا ویحكم بالتعویض الم

 –على الأقل یصادق علیھا جزئیا، أمّا إذا لم یقتنع القاضي بما ورد في الخبرة على أساس أنھ 

نب الخبرة المكلف بھا أو أن التقییم الذي توصل إلیھ یفتقد إلى لم یلم بجمیع جوا -أي خبیر

ذا ما الموضوعیة، فلھ أن یرفض تقریر الخبرة ویعین خبیرا آخر لإنجاز خبرة أخرى، وھ

ضد  - ة مقلعوحد–جاء في قرار مجلس الدولة في النزاع القائم بین المؤسسة الوطنیة للرخام 

حیث یستفاد من دراسة الملف أو الخبرة المنجزة من طرف الخبیر « :والذي جاء فیھ) م،خ(

والمصادق علیھا من طرف القاضي الدرجة الأولى غیر كافیة ومتناقضة للأسباب ) ل،ج(

  :التالیة

أن ھذه الخبرة أنجزت في غیاب الطرف الأساسي ألا وھي المؤسسة الوطنیة والتي كانت  -

لما فیھا من  استدعائھافي عطلة سنویة، واستدعیت مرة واحدة، وكان على الخبیر إعادة 

  .فائدة

من الخبرة أن الأطراف قد  أنھ لم یثبت من الخبرة أن الخبیر تنقل إلى عین المكان بل یستفاد -

 .یت إلى مقر البلدیةاستدع

أنھ یقول في تقریره بأنّھ لا وجود لقرار نزع الملكیة فیما یخص الأراضي، إلاّ أنّ ھناك  -

 .عدة قرارات

أنھ لم یناقش القرارات الصادرة وفي حضور كل الأطراف لمقارنتھا مع الأراضي الخاصة  -

 .بھا

التعویض بینما المؤسسة التي  أن القرار قد صدر ضد المؤسسة والولایة بالتضامن في دفع -

استفادت بالأراضي، فیكون التعویض علیھا بأنّ الولایة مسؤولة على القرار في حدود 

 .شرعیتھ

                                                                                                                                                                
سالف الذكر وھما لا یتعارضان في محتواھما، ماعدا  08/09من القانون  144راءات المدنیة، المدة ، من قانون الإج54یقابل نص المادة   (2)

  .في أنھ إذا تم استبعاد الخبرة من طرف القاضي علیھ بتسبیب ذلك
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حیث نظرا للأسباب المذكورة یتعین إلغاء القرار المستأنف والفصل من جدید بإجراء 

  .(1)»خبرة أخرى مع حفظ المصاریف

أن القاضي برفضھ لتقریر الخبرة أنھ قد تجاوز ولا یمكن بأي حال من الأحوال اعتبار   

  .سلطاتھ

ویبقى للقاضي أن یحتفظ بكل سلطاتھ للفصل في النزاع وتقدیر التعویض رغم   

استعانتھ بخبیر أو أكثر، لتوضیح لھ بعض المسائل التقنیة، فھذه الاستعانة لا تمس باستقلالیتھ 

  .رةالتي تعد الضمانة الأساسیة للفرد في مواجھة الإدا

                                                                                                                                                                
  ..ار غیر منشورخ، مجلس الدولة، قر.وحدة مقلع ضد م - ، بین المؤسسة الوطنیة للرخام01/04/2000، المؤرخ في 186808القرار رقم   (1)
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    ةـال للمعاینـالانتق: الفرع الثالث 

یعد الانتقال للمعاینة من الطرق التي یصوغ للقاضي إجراءھا للتحقیق في النزاع إذ   

تسمح لھ بتكوین اعتقاده، بناءا على ملامستھ للوقائع ذاتھا ومشاھدتھا كما ھي موجودة في 

  .بھأرض المیدان، فلا یكتف بما یقدمھ لھ الأطراف أو یصرحون 

فیمكن للقاضي أن یكتف بما ورد في ملف الدعوى، ولھ أن یكلف خبیرا لإجراء   

المعاینة ویقدم لھ نتائج عملھ، لكن قد یؤدي الاقتصار على ھذا إلى نتیجة غیر مقنعة كما 

یؤدي إلیھ الانتقال ذاتھ، وھذا راجع إلى أنّ الجھة القضائیة ستقف في ھذا الانتقال على 

ع شخصیا، وذلك بقصد تكوین عقیدتھا على أساس ما یرى ویسمع جوھر موضوع النزا

  .(1)ولیس على أساس ما یرویھ لھا الغیر

المنظم لعملیة نزع الملكیة من أجل  76/48ونظرا لأھمیة ھذا الإجراء، جعلھا الأمر   

أ السبیل الوحید لتقدیر التعویض عن نزع الملكیة، إذ كان القاضي لا یلج (2) المنفعة العمومیة

إلى الخبرة للقیام بمھام التقدیر، بل كان ینتقل إلى عین المكان ضمن إجراءات وشروط 

تضمنھا ھذا الأمر، بالإضافة إلى القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات 

  .المدنیة

لكن القانون الساري الحالي لم یحدد للقاضي الطریقة الواجبة لتقدیر التعویض عن 

من طرق التحقیق المحددة في قانون   طریقةلمجال لاختیار مما یفتح للقاضي ا نزع الملكیة،

  .الإجراءات المدنیة

من قانون الإجراءات المدنیة لھذا الإجراء وأجازت للجھة  56ولقد أشارت المادة   

القضائیة أن تقرر إمّا بناءا على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسھا بانتقال كامل ھیئاتھا أو أحد 

  .ائھا لمعاینة محل النزاع متى رأت أن ھذه المعاینة مفیدةأعض

ھي ف یھ الجھة القضائیة بسلطة تقدیریةھذا ما یؤكد أنّ ھذا الإجراء جوازي وتتمتع ف  

لاّ تستجیب لھم إذا رأت أنّ المعاینة غیر مثمرة ولن تكون غیر ملزمة بطلب الخصوم، فلھا أ

  .لھا نتائج فعّالة

                                                                                                                                                                
  .110، ص 1985، دار الفكر العربي، 1عبد الوھاب عشماوي، إجراءات الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، ط -د  (1)
  .91/11والملغى بموجب القانون رقم   (2)
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السالف الذكر خوّل للقاضي اللّجوء إلى  76/48ھ الأمر وھذا عكس ما ذھب إلی  

المعاینة كطریقة وحیدة لفض النزاع حول تقدیر التعویض، وذلك قصد الإطلاع شخصیا على 

مواطن النزاع ویفضي تقدیره علیھا، وھو الأمر المعمول بھ إلى حد الیوم في التشریع 

أیام من رفع الدعوى إلیھ  8خلال الفرنسي، إذ یستوجب على قاضي نزع الملكیة أن یقوم 

  .معاینةانتقالھ لعین المكان قصد إجراء بتحدید تاریخ 

  ةـال للمعاینـر بالانتقـالأم: أولا 

من قانون الإجراءات المدنیة أن یتم الأمر بالانتقال  125، 123، 121تستوجب المواد   

دعوى الإطلاع لأطراف ال للمعاینة في شكل قرار تحضیري مكتوب وھذا بغرض السماح

  .(1) علیھ

فطبقا لھذا یقوم القاضي بتحدید یوم وساعة انتقالھ بموجب قرار مكتوب ویسعى   

  .وھذا بأن یطلب من أمین الضبط تبلیغھ الأطراف الأخرى لتنفیذهالطرف المستعجل 

  ةـراء المعاینـإج: ثانیا 

الانتقال في الیوم تقوم الھیئة القضائیة ككل أو القاضي المنتدب للقیام بالمعاینة ب  

والساعة المحددین في القرار على أنھ یجوز للنیابة العامة أن تحضر في المعاینة عملا بنص 

  .من قانون الإجراءات المدنیة وبحضور الكاتب 122المادة 

ولما كان تقدیر التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة یعتمد على مسائل 

نة بخبیر وذلك لغرض الاستفادة من خبرتھ بھدف الوصول إلى فنیة فیجوز للقاضي الاستعا

  .(2) الھدف الذي من أجلھ تم الأمر بالانتقال

وللھیئة القضائیة التي انتقلت إلى المعاینة أن تستمع لأي شاھد وذلك بعد تحلیفھ الیمین،        

  و بطلبوتكون دعوة الشھود إمّا من القاضي من تلقاء نفسھ إذا رأى لزوما لذلك، أ

  .(3) من أحد الخصوم وللقاضي اتخاذ كافة الإجراءات لإحضار الشھود

أمّا في التشریع الفرنسي فقاضي نزع الملكیة بعد تحدید تاریخ انتقالھ، والذي لا یجوز 

ینتقل وذلك بحضور أطراف الدعوى  بالدعوى إخطارهأن یتجاوز مدّة شھرین من تاریخ 
                                                                                                                                                                

لخصوصیة ھذه المنازعة، لأن القاضیبانتقالھ إلاّ أننا نرى أن طبیعة الحكم في المنازعة المتعلقة بتقدیر التعویض  یكونھ ابتدائیا وھذا نظرا   (1)
  .للمعاینة یتعرض لموضوع النزاع وذلك بتقدیر التعویض عن عملیة النزع وكذا أنھ یمس بحقوق الأطراف

  .من قانون الإجراءات المدنیة 57المادة   (2)
  .، من قانون الإجراءات المدنیة58طبقا للمادة   (3)
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وذلك في حالة وجود  -لة واستثنائیا موثق أو شخص ذو خبرةوكذا المدیر الولائي لأملاك الدو

  .لكن لا یمكن للقاضي اختیار خبیر -صعوبات تقنیة

السالف  76/48ولم یحدد المشرع المرحلة التالیة على الانتقال للمعاینة عكس الأمر 

في أن المستشار المنتدب وعلى أثر انتقالھ یقوم بالاستماع  16الذكر، الذي جاء في مادتھ 

 علىجلسة علنیة إلى ممثل الإدارة وكذا إلى من نزعت ملكیتھ وذلك قصد تقدیم شروحات 

  .(1) العناصر الواردة في المذكرة التي قدموھا لھ

وكذلك یقوم بالاستماع إلى ممثل مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة وفي 

بموجب قرار  الاتفاقبات ھذا حال الوصول إلى اتفاق الأطراف أثناء ھذه الجلسة، یتم إث

قضائي، أمّا إذا حصل العكس ولم تتفق الأطراف، یقوم القاضي في الفصل في النزاع 

بموجب قرار مسبب، بناءا على مذكرات ودفوع الأطراف، یتضمن التعویضات التي یقدّرھا 

  .عن نزع الملكیة

ما إذا لم یتفق وھو الأمر الساري في التشریع الفرنسي الذي یقرر بأنّھ في حالة 

أیام من الانتقال للمعاینة، یصدر القاضي قرارا مسببا یقدر فیھ  8أطراف الدعوى خلال مدة 

    (2).التعویض

                                                                                                                                                                
(1)  - André delaubadere, et yves gaudmet, opcit, p 238.                                                                                                   
(2)  - André delaubadere, et yves gaudmet, ibid , p 298.                                                                                                   
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  المبحث الثاني

  أحكام دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة للمنفعة العامة
  

ي من بعد التوصل إلى تقدیر التعویض المستحق عن نزع ملكیة العقار أو الحق العین  

إذا لم  –أجل المنفعة العمومیة سواء من طرف الإدارة أو من طرف القاضي الإداري 

یتم الانتقال إلى المرحلة التالیة  -یرتضي أحد أطراف العملیة بالتقدیر المقترح كما سلف ذكره

  .والمتمثلة في دفع ھذا التعویض لصالح مستحقیھ

وھذا ما  راد نزعھاھا على الأملاك المویجب أن یتم ھذا الدفع قبل أن تضع الإدارة ید  

  .قرره الدستور وكرستھ أحكام القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة

 بعض سالفي الذكر 93/186التنفیذي رقم والمرسوم 91/11ولقد بین القانون رقم 

الأحكام المتعلقة بإجراءات دفع ھذا التعویض، لا سیما من خلال توضیحھما لمحتوى ھذا 

المطلب (الأشكال التي یمكن أن یدفع بھا حدداھا في التعویض النقدي والعیني التعویض و

، ولم یكتف المشرع بھذا بل حدد بعض إجراءات دفع التعویض خاصة وقت دفعھ )الأول

نفس الوقت تغاضى عن تحدید الجھة الملزمة بدفع ھذا التعویض وكذلك وإیداعھ، إلاّ أنھ في 

یتوجب علینا الوقوف على بعض النقاط التي لم یذكرھا  الآثار المترتبة عن دفعھ، مما

  ).المطلب الثاني(التشریع الساري

  المطلب الأول

  .وخصائصھ عنـاصر التعویض وأشكالـھ

  

أوضحت نصوص قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ومرسومھ التنفیذي   

حقوق المنزوعة، قواعد وطرق حساب التعویض المستحق لمالكي العقارات وأصحاب ال

وبینت أنھ أي التعویض یجب أن یكون عادلا ومنصفا، وذلك بأن یشمل الأضرار اللاحقة 

  .جراء ھذا النزعوكذا كل ما فاتھ من كسب بسبب أو بالمالك أو صاحب الحق العیني 

فإذا كانت قواعد التعویض عن الأملاك والحقوق تشمل القیمة الحقیقیة للأملاك وذلك   

بیعتھا ومشتملاتھا وكیفیة استعمالھا الفعلي، غیر أنّ مساس عملیة نزع الملكیة بناءا على ط
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) الفرع الأول(بالمحلات التجاریة فرضت على المشرع إیجاد بعض التعویضات الخاصة بھا 

ویتم دفع ھذا التعویض نقدا، مع إمكانیة إرفاقھ باقتراح تعویض عیني یحل محل التعویض 

( كما أن لھذا التعویض خصوصیات تمیزه عن غیره و ینفرد بھا ، )الفرع الثاني(النقدي 

  .)الفرع الثالث

  محتوى التعویض : الفرع الأول 

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  76/48ھ الأمر رقم ـبعكس ما جاء ب  

الحالي  التبعیة، فإنّ التشریعمنھ، الذي میز بین التعویضات الرئیسیة و 25ولا سیما المادة 

اعتمد طریقة التقییم الشامل للتعویض، فیتم تعویض المالك أو صاحب الحق العیني المنزوع 

ملكیتھ عن كل الأضرار اللاّحقة بھ، والذي یقدر أصلا على أساس القیمة الحقیقیة للأملاك 

المنزوعة والناتجة عن طبیعة ومشتملات ھذا العقار وكذا وجھة استعمالھ الفعلیة، والتي 

والذي تقترحھ الإدارة على أساس ما قدرتھ مدیریة أملاك  (1)سب طبقا للقواعد المبینة سابقا تح

الدولة، أو عن طریق القضاء إذا لم یرضى أحد أطراف عملیة نزع الملكیة بھذا التقدیر، فلا 

  .یمكن إذن أن یعوض المالك أو صاحب الحق العیني المراد نزع ملكیتھ بالدینار الرمزي

      من المرسوم التنفیذي رقم 34ص المشرع بنفس الفقرة الثانیة من المادة ولقد خ  

المذكور سالفا، مستأجري الأملاك المنزوع ملكیتھا بتعویضات خاصة بھم، إذ  93/186

ویمكن أن یخصص للمستأجر تعویض عن حرمانھ من الانتفاع زیادة عن «: تنص على أنھ 

الأشخاص المتضررة من عملیة نزع الملكیة، ، فمن باب تعویض جمیع »تعویض الرحیل

شرع تعویض مستأجري الأملاك المنزوع ملكیتھا، وھذا إلى جانب تعویض مالكیھا مقرر ال

المراد نزع ملكیتھا،  بالأملاكعن نزع ملكیتھم، وذلك بتعویضھم عن حرمانھم من الانتفاع 

  .وكذا تعویضھم عن المصاریف التي دفعوھا من أجل الرحیل

عویض عن الحرمان من الانتفاع ویشمل ما لحق بالتاجر من ضرر جراء تفویت فرصة الت -

الربح علیھ بسبب الإخلاء بالسیر العادي لنشاطھ التجاري، وذلك على الفترة الممتدة ما بین 

  .رحیل التاجر إلى غایة تنصیبھ

                                                                                                                                                                
  .وما بعدھا 33ارجع للصفحة رقم   (1)
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جل إعادة التعویض عن الرحیل ویشمل كل المصاریف التي یتوجب على التاجر دفعھا من أ -

نشاطھ، وھي تتضمن مصاریف النقل وإعادة التركیب وكذا مصاریف التوثیق ورسوم إدارة 

تحملھا التاجر یساري، وباختصار كل المصاریف التي التسجیل ومصاریف السجل التج

إنفاقھ لھذه المستأجر لتحدید نشاطھ في محل بدیل ویشترط مبدئیا أن یثبت المستأجر 

 .المصاریف بفواتیر

  ال التعویض ـأشك: فرع الثاني ال

فإنّ  -سالف الذكر– 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  34طبقا لنص المادة 

التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یمكن أن یدفع إمّا نقدا، أو یكون في 

  .شكل تعویض عیني، ویتمثل عادة في إعادة الإسكان أو عرض محلات مماثلة

      دي ـویض النقالتع: أولا 

، یدفع لصالح مالك العقارات أو أصحاب نقدي یتمثل ھذا الشكل من التعویض في مبلغ

ھو أن یتم دفع  لوحید الذي وضعھ المشرع الجزائريالحقوق العینیة المراد نزعھا، والشرط ا

ع ھذا ھذا التعویض بالعملة الوطنیة، بمعنى لا یجوز لأطراف العملیة أن یتفقوا على أن یتم دف

  .التعویض بعملة غیر الدینار الجزائري، لأن في ذلك خرق وعدم احترام لقواعد السیادة

من  28إلاّ أن المشرع لم یحدد شروط استیفاء ھذا المبلغ، باستثناء ما حملھ نص المادة   

القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة من إمكانیة رفع دعوى أمام 

  .إشھاد على استلام ھذه الأموالالإستعجالي موضوعھا طلب  القاضي

فإنّ المشرع الفرنسي حدد شروط دقیقة، یتعین استیفائھا لتقاضي مبلغ وبعكس ھذا 

التعویض، وھي تتمثل أساسا في إثبات المعني بالأمر صفتھ لتقاضي مبلغ التعویض، وكذا 

  .(1) برھن ولا بأي حق امتیازإثبات أن الأملاك المراد نزع ملكیتھا غیر مثقلة لا 

ونرى بأنّ استغناء مشرعنا عن فرض ھذه الشروط نابع من تأكد من دقة العمل   

التحضیري لعملیة نزع الملكیة، لا سیما العمل المھم الذي یتولى المحافظ المحقق إنجازه، 

المعلومات والذي یحدد فیھ العقارات والحقوق العینیة المطلوب نزع ملكیتھا ولھ أن یجمع كل 

الخاصة بھذه الأملاك وتحدید ھویة مالكیھا وذلك بما خولھ المشرع من صلاحیات الإطلاع 
                                                                                                                                                                

  .84محمد بوذریعات، المرجع السابق، ص   (1)
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على كل الوثائق المتوفرة لدى المعنیین بالأمر وكذا لدى الإدارات والھیئات المعنیة بحفظ 

  . ومسك دفاتر حول ھذه العقارات

  التعویض العیني : ثانیا 

إمكانیة  السالف الذكر 91/11من القانون  25المادة الفقرة الثانیة من نص حمل نص 

اقتراح تعویض عیني یحل محل التعویض النقدي وذلك كلما كان ذلك ممكنا وسانحا، وھذا ما 

والذي حدد مجال  المذكور آنفا 93/186لتنفیذي رقم من المرسوم ا 34أكده نص المادة 

التعویضات نقدا وبالعملة الوطنیة،  تحدد«: اقتراح التعویض العیني وذلك بنصھ على ما یلي 

غیر أنھ یقترح تعویض عیني بدلا من التعویض نقدا، وفي ھذا الإطار یمكن للسلطة نازعة 

الملكیة أن تعدل عن دفع التعویض وتقوم بإعادة إسكان مستأجري المحلات السكنیة ذات 

ین بعنالحرفیین والصالاستعمال المھني المنزوعة ملكیتھا أو شاغلیھا وتعرض على التجار وا

  .»المطرودین محلات معادلة

  : فإطار التعویض العیني بحسب ھذا النص یكون في حالتین         

  :إعادة إسكان مستأجري أو شاغلي السكنات المراد نزع ملكیتھا  -1

فیما یخص ھذه الفئة فیمكن للإدارة المعنیة، أن تقترح عوض التعویض النقدي إعادة   

الإسكان فلا یكون لنا العبارات المستعملة في ھذه المادة أنّھ بالنسبة لإعادة  إسكانھم وتسمح

ھناك اقتراح یوجب قبول المستأجرین أو الشاغلین المعنیین، بل إعادة الإسكان كلما توافرت 

فرصة ذلك، فیمكن للإدارة فرض ھذا الشكل فیما یخص ھذه الفئة من المتضررین من عملیة 

  .نزع الملكیة

الشيء معمول بھ في التشریع الفرنسي، بحیث أن أول قانون أوجد ھذه  ونفس  

والذي اشترط أن تكون إعادة الإسكان  17/08/1957الإمكانیة ھو القانون المؤرخ في 

بموافقة المنزوع ملكیتھ، لكن التشریع الساري حالیا استبعد اشتراط ھذه الموافقة في عدة 

، عدة طرق (1) من قانون نزع الملكیة الفرنسي مكرر 23حالات، في حین تضمنت المادة 

                                                                                                                                                                
  .30/12/1967والمدمجة بمقتضى التعدیلات التي عرفھا قانون التوجیھ العقاري الفرنسي في   (1)
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لإعادة الإسكان تتمثل في منح ملكیة شقة، الأولویة في الحصول على قروض خاصة 

  .(1)بالعقار

 رودین منــن المطن والصناعییـار والحرفییـة على التجـعرض محلات معادل -2

  :  محلاتھم

بمحلات ذات استعمال تجاري أو  الأمربعكس الحالة الأولى، یكون للإدارة إذا تعلق   

ل معادل، مما یمكننا من القول أن ھذا ححرفي أو صناعي، أن تعرض على مستغلیھا م

الشكل من التعویض متوقف على موافقة المعنیین بھ فلا یمكن للإدارة أن تفرضھ علیھم 

نشاطھم یكون مرتبط بموقع ذلك المحل وعرض علیھم محل بدیل قد یؤثر جبرا، ذلك أن 

  .سلبا على نشاطاتھم

  لقد استخدم المشرع عبارة محلات معادلة، فما یقصد بھذه العبارة ؟  

من  من حیث المساحة، أم المعادلة -المنزوع والمقترح –ھل یقصد بھا معادلة المحلین 

  .إلخ ؟ ...حیث الموقع

ن وعدم تحدید المشرع لمعنى ھذا التعادل، یفتح الباب واسعا أمام التجار والحرفیی 

  .والصناعیین المطرودین لقبول أو رفض ھذا الشكل من التعویض

الفرنسي فلقد ذھب في نفس الاتجاه، بتقریر أحكام قانون نزع الملكیة أما المشرع   

معادل جواز العدول عن التعویض النقدي وذلك بمنح التجار أو الحرفیین أو الصناعیین محل 

  .في نفس المنطقة الحضریة یقع

رضي المستأجرین المعنیین بھذا الشكل من التعویض العیني فإنھم على أنھ إذا 

من تعویض عن حرمانھم من الانتفاع زیادة عن تعویض الرحیل، فھذا التعویض  یستفیدون

النقدي المتعلق بنفقات الحرمان من الانتفاع والرحیل مرتبط بالتعویض العیني للمحلات 

  .المنزوعة

التاجر أو الحرفي أو الصناعي المطرود من المحل  العكس أو المخالفة، فإن بمفھوم  

المنزوع ملكیتھ، إذا لم یرض بالتعویض العیني وتمسك بالتعویض النقدي، فلیس لھ الحق في 

                                                                                                                                                                
(1)  - André delaubadere, et yves gaudmet, opcit, p 303.                                                                                                    
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التعویض عن حرمانھ من الانتفاع  وكذا مصاریف الرحیل، لأن سوف تدمج ضمنیا في 

  .التعویض النقدي، كما أن المشرع لم یتطرق لھا

   .خصائص التعویض:  ثالثالالفرع 

لقد وصف الدستور والقانون المدني وكذا القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة للمنفعة 

  .وكذلك بأنھ تعویض قبلي ھذا التعویض بصفتي العدل والإنصافلعامة 

  : أنھ تعویض قبلي  - أولا

وفر لأنھ تعویض قبلي بمعنى أنھ قبل الشروع في إجراءات نزع الملكیة یشترط أن تت

الإعتمادات المالیة اللاّزمة للتعویض المسبق، بحیث لا یمكن كما حصل في ظل الأمر 

القیام بنزع الملكیة قبل تسجیل العملیة على مستوى إدارة التخطیط وقبل التأكد من  (1)السابق

ضمن     بما یسمى  - التعویض القبلي- التمویل المخصص للعملیة، كذلك تدخل ھذه الخاصیة 

الودي الذي تقترحھ الإدارة على الملاك وأصحاب الحقوق المراد نزع ملكیتھم وقد التعویض 

دون تحدید شكل  91/11من قانون  26- 25جاءت الإشارة إلى الاتفاق الودي في المادتین 

یحرر «من ذات القانون التي تنص على أن  29، ویؤكد ذلك نص المادة (1)الاتفاق أو آثاره 

  :نقل الملكیة في الحالات التالیة  قرار إداري لإتمام صیغة

 .إذا حصل اتفاق بالتراضي  -

 »في غضون شھر من تاریخ التبلیغ 26وإذا لم یقدّم أي طعن خلال المدّة المحددة في المادة  -

والاتفاق بالتراضي یجب أن یكون موضوع إشھاد قضائي ویتم رفع طلب ھذا الإشھاد 

  .من الإدارة أو من المعني بالأمر

لأنھ أھم ضمانة ) التعویض القبلي(ھو أھم شرط واجب توفره في التعویض  وھذا

للشخص الذي نزعت ملكیتھ لتعویضھ عن ما لحقھ من ضرر وما فاتھ من كسب ولعلھ أھم 

عائق یجب على الإدارة تجاوزه قبل أن تفكر في نقل الملكیة، فیجب علیھا توفیر الإعتمادات 

 03المشرع على وجوبھ في قانون نزع الملكیة في المادة للعملیة ونص (2)المالیة اللازمة 

توفیر الاعتمادات المالیة اللازمة للتعویض القبلي على ... «منھ، التي تنص على  05الفقرة 
                                                                                                                                                                

  .، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة25/05/1976، المؤرخ في  76/48الأمر   (1)
  .ري الخاص بالقابلیة للتنازللقد أشار المشرع الجزائري إلى ھذا الاتفاق قبل صدور القرار الإدا  (2)
    .4أنظر الملحق رقم   (3)
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وأكد ھذا المرسوم التنفیذي لذات القانون وكذا دستور  »...الأملاك والحقوق المطلوب نزعھا

1996.  

نازعة الملكیة قاعدة الدفع المسبق للتعویض یمكن وفي حالة ما إذا خالفت الإدارة 

للقاضي بعد رفع دعوى من المتضرر أن یقضي بطرد الإدارة نازعة الملكیة من العقارات 

  .المنزوعة والمستولى علیھا

كما نص على ھذه القاعدة القانون المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات 

تعویضا احتیاطیا یجب على  -أي قرار نزع الملكیة -ارویحدد ھذا القر...«: جاء فیھا 

  .(3)»المتعامل إیداعھ قبل حیازة الأراضي

في مادتھ  2005كما أنھ حتى في الحالات الاستثنائیة التي حددھا قانون المالیة لسنة 

منھ والتي تخص  40في المادة  (5) 08/202، وكذا المرسوم التنفیذي رقم (4) 1مكرر 12

آت الأساسیة ذات المنفعة العمومیة والبعد الوطني والإستراتیجي والتي یتم إقرار إنجاز المنش

منفعتھا العمومیة بمرسوم تنفیذي، أكد على ضرورة تخصیص وتسجیل التعویضات 

  .الممنوحة لفائدة المعنیین لدى الخزینة العمومیة

خیرة قررت على من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه في فقرتھا الأ 40غیر أن المادة 

أنھ في حالة الطعون أمام العدالة من طرف المنزوع ملكیتھم في مجال التعویض فھذا لا 

یمكن أن یشكل عائقا لنقل الملكیة لفائدة الدولة وبالتالي ھذا یخص الجانب القضائي ومفاده 

السرعة في الإجراءات ولا یمس بالتعویض القبلي الذي تحدده مصالح إدارة الأملاك 

طنیة، الفرق الوحید ھو عدم قبول ھذا التعویض من طرف الملاك ولجوءھم إلى العدالة الو

ولا تكون المنازعة القضائیة الخاصة للتعویض فیما یخص مثل ھذه المشاریع حائلا دون 

والحقوق العینیة العقاریة، والمغزى من كل ھذا ھو لربح الوقت  (4)حیازة الدولة لھذه الأملاك

                                                                                                                                                                
، المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فبرایر سنة  05،  المؤرخ في 02/01من القانون رقم  155الفقرة الثانیة من المادة   (1)

  .2002فبرایر  06بتاریخ  08القنوات، الجریدة الرسمیة العدد 
، الجریدة الرسمیة للجمھوریة 2005یة لسنة الالم المتضمن قانون ،29/12/2004المؤرخ في  ،04/21من القانون رقم  ،1مكرر 12المادة   (2)

تقوم بالحیازة الفوریة بالنسبة لعملیات انجاز البنى التحتیة ذات منفعة  أننازعة الملكیة  الإدارةیمكن « ، حیت جاء فیھا 85،الجزائریة، العدد 
  .ي واستراتیجي بعد القیام بتسجیل مبلغ التعویضات الممنوحة لفائدة المعنیین لدى الخزینة العمومیةعامة وذات بعد وطن

  .»الحیازة الفوریة إجراءتنفیذ  الأحوالحال من  بأيتوقف  أنلا یمكن الطعون التي یقدمھا المعنیون للعدالة 
الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم  93/186م للمرسوم التنفیذي رقم ، المتم2008یولیو  7المؤرخ في  08/202المرسوم التنفیذي رقم   (3)
  2008، لسنة 39، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 91/11
  .5أنظر الملحق رقم   (4)
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في إنجاز مثل ھذه المشاریع الإستراتیجیة، خاصة أن المنازعات القضائیة  واحترام الآجال

قد تطول وھذا من خلال ما لاحظناه لمختلف  -نزع الملكیة للمنفعة العامة–المتعلقة بالعملیة 

المنازعات القضائیة المثارة أمام المحاكم ممّا یجعل جلّ ھذه المشاریع المبرمجة تتعطل 

  .بسببھا

ى إیداع مبلغ التعویض إجباري قبل وضع الید على الأملاك كما أقره إلاّ أنھ یبق

منھ وكرستھ مختلف القوانین المنظمة لعملیة لنزع الملكیة للمنفعة  20الدستور في المادة 

  .(1)العمومیة 

  : أنھ تعویض عادل ومنصف  - ثانیا

الملكیة عن كافة وبالنسبة لصفة الإنصاف فبقدر ما ھي صالحة لتعویض المالك المنزوع منھ 

الأضرار اللاحقة بھ جرّاء نزع ملكیتھ، فھي صالحة كذلك في جانب الإدارة المكلفة بدفع 

التعویض، بحیث لا تلزم بدفع تعویض عن ضرر لم تتسبب في إحداثھ لأن القول بغیر ھذا 

سیؤدي إلى إثراء المالك المنزوع منھ ملكیتھ على حساب الإدارة ومن ثمّ على حساب 

مع ككل، فباحترام ھذه الاعتبارات، سنتوصل إلى تقدیر تعویض ینصف جمیع المجت

  .الأطراف

أما صفة العدل فھي ترمي إلى جعل تقدیر التعویض غیر منافي لقواعد العدالة التي 

شروط الضرر القابل  مبادئ معینة حین تقدیر ھذا التعویض سواء من حیث تقتضي احترام

  . )2(التعویض للتعویض أو من حیث قواعد تقدیر

  

  المطلب الثاني

  ضـع التعویـة لدفـراءات المتبعـالإج

  

                                                                                                                                                                
، 1994،  2، العدد  04مجلة الإدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد مقال منشور بلمنفعة العمومیة،أحمد رحماني، نزع الملكیة من أجل ا  (1)

 .42ص 
  وما بعدھا من الفصل الأول 26الصفحة أنظر  )2(
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یتعین على الإدارة دفع التعویض المستحق لصالح مالكي العقارات وأصحاب الحقوق   

العینیة المنزوعة قبل إصدار قرار نزع الملكیة، وھذا ما عبّر علیھ المشرع بالتعویض القبلي 

  .عن نزع الملكیة

للملكیة الخاصة من أي اعتداء، إذ لابد من الدفع قبل وضع  انةحصتزام فیظھر ھذا الال  

  .الإدارة مستولیة على أملاك الخواص الید و إلاّ اعتبرت

ولقد تكفلت نصوص القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة   

لبعض، فلم یحدد ومرسوم تنفیذه ببعض الأحكام المتعلقة بإجراءات الدفع ولم تنص عن ا

وكذا وبالرغم من ) الفرع الأول(النصان من ھو المكلف بدفع التعویض عن نزع الملكیة 

نصھ على توقیت دفع التعویض وكیفیة إیداعھ في حالة الملكیات التي لم تحدد ھویة أصحابھا 

یض إلا أنھ لم ینص على القاعدة العامة في الدفع وكذا الآثار المترتبة عن عدم دفع التعو

  ).الفرع الثاني(

  ة بدفع التعویضـة المكلفـالجھ: الفرع الأول 

فلا  ةنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ھي صلاحیة من صلاحیات السلطة العام  

یمكن لغیر الدولة إجرائھا، لكن یمكن لشخص اعتباري یخضع للقانون العام أو شخص 

العملیة لصالح المشروع ذي المنفعة معنوي یخضع للقانون الخاص أن یطلب إجراء ھاتھ 

  .العامة الذي یود انجازه

في عملیة  الانطلاقلھذا، فیمكن لعدة جھات إداریة كانت عامة أم خاصة أن تطلب 

 (1) نزع الملكیة ورغم ھذا فلم تتم الإشارة في القانون أو المرسوم التنفیذي للجھة المستفیدة

خاذ إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة الإشارة إلى كون المسؤول عن ات تمتولكن 

العمومیة ھو الوالي الذي یعتبر مسؤول عن تنفیذ جمیع العملیات لا سیما دفع التعویض 

   .المستحق

                                                                                                                                                                
خاص لنزع الملكیة یخضع لتكوین من اللتان تشیران إلى أن الإجراء ال 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  44وكذا المادة  02باستثناء ما ورد في المادة   (1)

  .قبل المستفید
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أما الجھة المستفیدة من النزع فلیس لھا إلاّ تكوین ملف یبرر اللّجوء إلى نزع الملكیة، 

أن یتأكد من مدى فعالیة  لھذا یجب تالإجراءاعلى أنّ الوالي ھو الذي یشرع في اتخاذ 

  .المنفعة العمومیة وكذا من توافر الاعتمادات المالیة الضروریة لإجراء عملیة النزع

مجلس الدولة ومن قبلھ الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا على  قضاء رغم ھذا فلقد استقر

 199301ء القرار رقم أنّ دفع التعویض یقع على الجھة المستفیدة من نزع الملكیة، حیث جا

  : ما یلي  06/11/2001المؤرخ في 

حیث أنھ طبقا لما استقرت علیھ المحكمة العلیا وكذا مجلس الدولة أنّ المسؤول عن «

التعویض في حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ھو المستفید المباشر من ھذه 

  .(1)»العملیة

ة باسم الدولة إلاّ في حالة عدم تحدیده للمستفید وعلیھ فالوالي لا یتحمل ھذه المسؤولی  

ن من طرف السلطة في قرار نزع الملكیة أو متى نشب نزاع جدي حول صفة المستفید المعیّ

  8247في الملف رقم  (3) المجتمعة ذھب إلیھ قضاء مجلس الدولة بغرفھ ، وھذا ما(2) النازعة

أن «جاء فیھ ) ورثة ح(یر السكن ضد في القضیة القائمة بین وز 23/07/2003المؤرخ في 

صّا على تعیین الوالي كممثل للدولة على قد ن (5) 94/215والمرسوم  (4) 90/09قانون ال

یكون ھو الآمر بصرف الغلاف المالي المخصص  وبالنتیجةمستوى الجماعات الإقلیمیة، 

ة أو ـزع الملكیة نـمن عملی    المستفید  الإداريلأي مشروع قطاعي إذا لم یذكر القرار 

  ا أنّـھ الصفة كمـوص ھاتـازعة جدیة بخصـوجدت من

عطاه إأسند للوالي حساب نفقات الدولة لإسكان منكوبي زلزال الشلف و 80/257المرسوم 

  .(6)»صفة الآمر بالصرف الثانوي

في القرار رقم إلاّ أنّ الأستاذة زروقي ترى بأن موقف مجلس الدولة المعبر عنھ   

الذكر سیؤدي إلى نتائج وخیمة، لا سیما بالنسبة للملاك المنزوع ملكیتھم سالف  199301

الذین سیجدون أنفسھم مجبرین عن البحث عن الجھة المستفیدة من نزع ملكیتھم وذلك من 
                                                                                                                                                                

  .وما بعدھا 230، ص 2002، سنة 02مجلة مجلس الدولة، العدد   (1)
  .120،  119زھیة كریبي، المرجع السابق، ص   (2)
  .اجتھاد قضائي من طرف مجلس الدولة  (3)
  .، المتعلق بالولایة07/04/1990، المؤرخ في 90/09القانون رقم   (4)
  .، المحدد لقواعد تنظیم الجماعات المحلیة وتسییرھا23/07/1991، المؤرخ في  94/215المرسوم رقم   (5)
  .وما بعدھا 64، ص 2003، سنة 04مجلة مجلس الدولة، العدد   (6)
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أجل مقاضاتھا وكذا یتوجب علیھم تنفیذ القرار القضائي الذي یكرس حقھم في التعویض فإذا 

ما یخص القواعد العامة فی إتباعنزع سلطة إداریة فیتعین علیھم لم تكن الجھة المستفیدة من ال

  .تنفیذ القرار القضائي التي تعد طریقة طویلة ونتائجھا غیر مؤكدة

وفي نفس  91/11ولھذا تفضل الأستاذة طریقة أخرى تتماشى مع روح القانون رقم 

ي تمكین الملاك من ل الملاك المنزوع ملكیتھم ولا تضر بالدولة، وتتمثل فالوقت فھي تحمّ

تنفیذ أحكام القضاء "تعویض یمنح لھم من حساب الخزینة الخاص الموجود تحت عنوان 

، ویمكن (1) "المقضي بھا لصالح الأفراد والمتضمنة إدانات مالیة للدولة وبعض الھیئات

زع للدولة فیما بعد وباستعمال صلاحیاتھا كسلطة عامة أن تجبر الجھة المستفیدة من عملیة الن

  .(2) على أن تدفع المبالغ المستحقة علیھا لصالح الخزینة

 وھذا ما ھو جاري بھ العمل في النظام المصري بحیث لا یجوز مطالبة الجھة  

المستفیدة من نزع الملكیة بمبلغ التعویض إنّما توجھ إلى الجھة التي تقوم بإجراءات نزع 

من نزع الملكیة فإنّھا تكون قد رفعت على الملكیة فإذا ما وجھت الدعوة ضد الجھة المستفیدة 

    . (3) غیر ذي صفة

  داع التعویضـإی: الفرع الثاني 

ركز المشرع الجزائري على وجوب إیداع تعویض قبلي، على أن یكون الدفع متزامنا   

مع تبلیغ الملاك المعنیین بالقرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل ھذا ما نصت علیھ المادة 

یودع مبلغ التعویض الممنوح للمعني لدى الھیئة المختصة في « 91/11قانون رقم من ال 27

في حین لم یحدد  »من ھذا القانون 25الوقت نفسھ الذي یتم فیھ التبلیغ المحدد في المادة 

  .المشرع إجراءات دفع ھذا التعویض

  ویض ـع التعـراءات دفـإج: أولا 

                                                                                                                                                                
  .كام القضاء، المحدد للقواعد المطبقة على بعض أح08/01/1991المؤرخ في  91/02، من القانون رقم 07المنشأ بموجب المادة   (1)

(2)  -Zerrougui leila, Note concernant L’arrêt N° 199301 rendu le 06/11/2001 par le le conseil d’état,p 141 a 
153.                                                                                                                                                   

  .180عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص   (3)
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نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة لقد وضّح المشرع أھمیة دفع التعویض عن   

إجباریة دفعھ في كل الحالات ونفس الشيء أكّده القضاء الجزائري لكنّھ لم وشدّد على مسألة 

  :یبیّن من إجراءات دفع التعویض إلاّ ثلاث مسائل 

 91/11من القانون رقم  25والذي اشترطت المادة  :وقت دفع التعویض المقدر إداریا  -1

أعلاه أن یكون متزامنا مع تبلیغ القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل عن والمذكور 

  .العقارات والحقوق العینیة المزمع نزع ملكیتھا

في الحالة التي لم یتمكن فیھا المحافظ المحقق حین إعداده لقائمة الملاك وأصحاب  -2

الملكیة من تحدید ھویة  الحقوق العینیة في إطار إنجاز التحقیق الجزئي الممھد لعملیة نزع

مالكي العقارات وأصحاب الحقوق العینیة المنزوعة، فیتم إیداع التعویض في خزینة الولایة 

مدة والذي یمكنھ سحب المبلغ بشرط ألاّ تكون  (1)سنة لحین ظھور صاحب الحق فیھ  15لمدّة 

وذلك بتقدیم ما  ما یكون الحق في التعویض قد تقادسنة لأن بانتھائھ 15الإیداع قد تجاوزت 

  .في أخذ ذلك التعویض، بأن یثبت صفتھ على العقار والحق المنزوع تھیثبت أحقی

یمكن عند الضرورة أن ترفع الجھة المكلفة بدفع التعویض دعوى أمام القضاء  -3

  .(2) الاستعجالي تطلب فیھا إشھاد على تسلیم الأموال

دفع  إجراءاتوع لا سیما ولم یوضح المشرع مسائل أخرى متعلقة بنفس الموض  

التعویض للمالكین وأصحاب الحقوق المنزوعة المحددین في القائمة التي یعدھا المحافظ 

  .المحقق، فھل یدفع لھ مباشرة أو یودع لدى الخزینة ؟

من استقراء نصوص القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة   

الحالات العادیة یدفع بطریقة عادیة وذلك دون إیداعھا في یمكننا القول بأنّ التعویض في 

 35لمصالح الأفراد وحسب ما جاء في نص المادة خزینة الولایة لأن في ذلك تأخیر وتعطیل 

 لدى الخزینة ھو الاستثناء عن الإیداعیمكن القول بأنّ  93/186من المرسوم التنفیذي رقم 

إضافة إلى ما  یة المالك وصاحب الحق العیني فقط والمبدأ العام ویطبق في حالة عدم تحدید ھ

سالف الذكر حول الإجراء القانوني الذي یمكن  91/11من القانون  28حملتھ نص المادة 

                                                                                                                                                                
  .، سالف الذكر93/186من المرسوم التنفیذي رقم  35المادة   (1)
  .91/11من القانون رقم  28أرجع للمادة   (2)
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للإدارة الاستعانة بھ في حالة الضرورة لإثبات دفع التعویض لصالح المعنیین والمتمثل في 

   .استلام المعني للأموالرفع دعوى أمام القضاء الاستعجالي لتطلب إشھادا عن 

لأنھ لو أنّ المشرع قصد أن یتم الدفع عن طریق الخزینة لما كانت الإدارة بحاجة إلى 

د في سجلات مثل ھذا الإشھاد القضائي مادام أنّ إیداع الأموال في الخزینة وسحبھا یقیّ

  .وفھارس رسمیة یمكن الاستشھاد بھا

 كون دائما عن طریق خزینة الولایةلمبلغ یھو حاصل في الواقع أنّ دفع ا إلاّ أن ما  

  .لیسعى بعدھا المعنیون بالأمر باستخراج ھذا المبلغ

  ع التعویض ـدم دفـع: ثانیا 

تتوضح الحصانة التي تتمتع بھا الملكیة الخاصة جلیا في حالة نزع الملكیة من أجل   

لتعویض المستحق عن المنفعة العمومیة من خلال النصوص التي تلزم الإدارة أن تقوم بدفع ا

عملیة النزع وذلك قبل أن تضع یدھا على العقار أو الحق العیني المراد نزعھ مماّ یجعل من 

  .حق المعنیین مقاضاة الإدارة إذا لم تستوفي ھذا الشرط تماما أو جاء الدفع متأخرا

على العقار ففي ھذه الحالة الأخیرة، یعتبر قضاء مجلس الدولة أن وضع الإدارة یدھا          

  .(1)أو الحق العیني قبل دفع التعویض المستحق یعد استیلاءا على الملكیة

أماّ الإشكال الحقیقي یطرح في حالة ما إذا لم تدفع الإدارة التعویض المحكوم بھ   

أمامھ علیھا، سواء أكان عدم الدفع كلي أو جزئي، أي ما قضى بھ القاضي في حالة المنازعة 

  .فع منھ إنصافا للملاك المنزوع ملكیتھم، فكیف یمكن تنفیذه ؟وقرر الرّفي تقدیر التعویض 

فإنّھ المنزوع منھ عقاره أو حقھ العیني یلجأ إلى تنفیذ ھذا القاضي لقراره  إصداربعد 

المحدد للقواعد  91/02نھ القانون رقم القرار بالطرق العادیة، فإذا لم تثمر بشيء فیمكّ

من التنفیذ مباشرة على أموال الإدارة المحكوم  (2)ام القضاء الخاصة المطبقة على بعض أحك

وما یتبعھا  06علیھا والمودعة لدى الخزینة العمومیة وبالشروط المحددة في المادة 

المتقاضون المستفیدون من أحكام القضاء والتي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلیة 

  .والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

                                                                                                                                                                
  للتوضیح أكثر، أرجع للصفحة             (1)
  .، الجزائر09/01/1991، الصادرة بتاریخ 02الجریدة الرسمیة، العدد   (2)
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وذلك  302038من نفس القانون حساب خاص تحت رقم  06یفتح بموجب المادة و  

تنفیذ الأحكام القضائیة المقضي بھا لصالح الأفراد والمتضمن إدانات مالیة «تحت  عنوان 

  .»للدولة وبعض الھیئات

  : في حین بینت المادة السابعة من نفس القانون الوثائق الواجب دفعھا لإستحقاق المبلغ   

  .تنفیذیة للحكم أو القرار القضائي المتضمن إدانة الھیئة المحكوم علیھا نسخة -

إجراءات التنفیذ القضائي بقیت طیلة شھرین  الوثائق والمستندات التي تثبت أنكل  -

 .(1)دون نتیجة

ویمكن كذلك للملاك المنزوع ملكیتھم أن یودعوا شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضد         

من قانون  118ینة الذي رفض دفع المبلغ لھم وھذا تطبیقا لنص المادة الوكیل القضائي للخز

    .(2) العقوبات

لكن كل ھذه الضمانات لا یمكن تطبیقھا من طرف مستحقي التعویض إذا كان المستفید من 

إذ بعد أن یحددوا  ذا ما یصعّب وضعھم أكثرعملیة نزع الملكیة یخضع للقانون الخاص، وھ

غرض مقاضاتھا لیتحصلوا منھا على التعویضات المستحقة لھم، وبعد الھیئة المستفیدة ب

صدور القرار یتوجب علیھم الشروع في إجراءات تنفیذه طبقا لما ھو مقرر في القواعد 

   (3)العامة، وھي طریقة طویلة ومكلّفة وقد تكون غیر مضمونة

       .ضعة للقانون العاممقارنة ما إذا تم الحكم بالتعویض على الإدارة، بمعنى على أشخاص خا

    

  

  

  

                                                                                                                                                                
  .تسري مھلة الشھرین من یوم إیداع الملف لدى المحضر القضائي  (1)

(2)  - Zerrougui leila, opcit , p 113.                                                                                                                                      
(3)  - Zerrougui leila, ibid, p 143.                                                                                                                             
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  خاتمــة

یعدّ التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیѧة مѧن أھѧمّ الضѧمانات المقѧررة        

  .لصاحب حق الملكیة في مواجھة سلطة الإدارة في نزع العقارات و الحقوق العینیة

فعالجنا ھذا الموضوع من خلال زاویة أساسیة و ھي تقدیر التعویض و دفعھ و ذلك سواء بما 

داري أو التقѧدیر القضѧائي، معتمѧدین فѧي ذلѧك علѧى التشѧریع الحѧالي المѧنظّم          یخص التقدیر الإ

  .لعملیة نزع الملكیة مدعمین دراستنا بمختلف القرارات المتعلقة بھذا الموضوع

  :و أوصلتنا ھذه الدراسة إلى* 

أنّ القانون الحالي لم یحѧدّد إجѧراءات تسѧویة نزاعѧات التعѧویض و إنّمѧا اكتفѧى بالإشѧارة إلیھѧا          

  .فقط

كما أنّھ لم یتصدى للتسویة الإداریة للنزاع بحیث إذا لم یحصѧل اتفѧاق ودّي حѧول تقѧدیر مبلѧغ      

التعویض فإنّ الدّعوى ترفع إلى القاضي الإداري خلال شھر من تبلیغ القرار الإداري بقابلیة 

التنازل عѧن الأمѧلاك، لیتѧولى القاضѧي تقѧدیر ھѧذا التعѧویض معتمѧدا فѧي ذلѧك علѧى إجѧراءات             

تحقیق في المواد المدنیة، و مكنّھ المشѧرع فѧي ھѧذا المجѧال بسѧلطة قبѧول    أو رفѧض نتѧائج         ال

التحقیق الذّي یأمر بھ لأنّ الضمانة الممنوحة للأفراد في ھذا المجال       لا تكمن فѧي النتѧائج   

یѧق  التي یتوصل إلیھا الخبیر بل بمѧا یقتنѧع بѧھ القاضѧي خاصѧّة و أنѧّھ محایѧد و لا یھمѧھ إلاّ تحق        

  .العدل و الإنصاف

و عنѧدما یصѧѧبح التقѧدیر نھائیѧѧا یتعѧین علѧѧى الھیئѧة المسѧѧتفیدة مѧن عملیѧѧة النѧزع أن تѧѧدفع         

للمعنیین نقدا مع وجود إمكانیة اقتراح تعویض عیني، علѧى أن یѧدفع ھѧذا التعѧویض        فѧي      

آجѧѧال معینѧѧة و إلاّ فیكѧѧѧون مѧѧن حѧѧѧق مسѧѧتحقیھ اتخѧѧѧاذ الإجѧѧراءات الضѧѧѧروریة لتقاضѧѧي ھѧѧѧذا       

  .التعویض الذي ضمنھ لھم الدستور

فبعѧد دراسѧة مختلѧف الجوانѧب المتعلقѧة بѧالتعویض عѧن نѧزع الملكیѧة یمكѧن لنѧا إعطѧاء بعѧض              

  :بشأنھا توصیاتالملاحظات حول الموضوع و تصوّر 

إنّ تقѧѧدیر التعѧѧویض فѧѧي النظѧѧام الجزائѧѧري یعتمѧѧد علѧѧى المعاینѧѧة غیѧѧر المباشѧѧرة للأمѧѧلاك       -1

  ѧѧا، فسѧѧزع ملكیتھѧѧوب نѧѧھ     المطلѧѧل إلیѧѧتم التوصѧѧي، یѧѧدّره الإدارة أو القاضѧѧذي تقѧѧدیر الѧѧواء التق

بالاعتمѧѧاد علѧѧى مѧѧا یرفѧѧع لھمѧѧا مѧѧن معاینѧѧات مادیѧѧّة و ملاحظѧѧات لكونھمѧѧا لا یقومѧѧان بالمعاینѧѧة  
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المیدانیة المباشرة لھذه الأملاك، فالعون المقیّم لدى مدیریة الأملاك الوطنیѧة یعتمѧد       علѧى    

محافظ المحقق و كذا العون التابع لمدیریة أملاك الدولѧة،     فѧي حѧین    الأعمال التّي أنجزھا ال

أنّ  القاضѧي یعتمѧد علѧى الخبѧرة التѧّي یمѧѧرّ بھѧا و لا یخѧرج لمعاینѧة العقѧارات       و الحقѧѧوق          

العینیة المعنیة بالنزع، و لھذا الأسلوب تأثیر سلبي على تقѧدیر التعѧدیل العѧادل    و المنصѧف     

ھو موجود في الأوراق أن یتوصّل لوصف دقیق لما ھو موجود في المیدان، لأنّھ لا یمكن لما 

  .عكس ما تتوصل إلیھ المعاینة المباشرة للأملاك المعنیة

إنّ الإدارة كثیرا ما لا تحتѧرم إجѧراءات نѧزع الملكیѧة فتقѧوم مباشѧرة بالاعتѧداء        علѧى          -2

لتѧѧي جѧѧاء بھѧا الدسѧѧتور وكرسѧѧھا  العقѧار و تشѧѧرع فѧي إنجѧѧاز المشѧѧروع خارقѧة بѧѧذلك المبѧادئ ا    

القانون المنظم لنزع الملكیة من أجѧل المنفعѧة العمومیѧة، و ھѧذا مѧا رأینѧاه مѧن خѧلال قѧرارات          

مجلس الدولة ممّا یستوجب على القاضي أن یلعب دوره الإیجابي كحامي للملكیѧة الخاصѧّة و   

  .یرد مثل ھذه الاعتداءات فارضا بذلك سلطان القانون على الإدارة

لم یوضح جیدا فكرة تقدیر التعѧویض أو تسѧویة النزاعѧات     91/11لاحظنا أنّ القانون رقم  -3

و التي اسѧتبعدت مѧن تقѧدیر     )1(المتعلقة بھ، معتمدا على مادة رئیسیة في مجال التعویض فقط 

التعѧѧویض التحسѧѧینات التѧѧي قѧѧد یѧѧدخلھا مѧѧالكي العقѧѧارات أو حائزیھѧѧا بقصѧѧد الحصѧѧول علѧѧى        

 ѧѧا لѧѧى لكنھѧѧویض أعلѧѧة تعѧѧالا معینѧѧدد آجѧѧة  –م تحѧѧریعات المقارنѧѧت التشѧѧا فعلѧѧلّ  -كمѧѧار كѧѧلاعتب

تحسین تمّ بعدھا یعّد غشѧا و مѧن ثѧمّ یѧتّم اسѧتبعادھا، و إنّمѧا جѧاء نѧصّ ھѧذه المѧادة عامѧّا مانحѧة             

للإدارة سلطة تقدیریة في ذلك ممّا قد یخلق بین المالك و الإدارة نزاع حѧول اعتبѧار التحسѧین    

فكѧان مѧن الأجѧدر     علѧى المشѧرع تحدیѧد       . ى تعѧویض أعلѧى أم لا ؟  ثم من أجل الحصول عل

تاریخ معین یفترض أن كل الأعمال التي تمت بعده أنجزت من أجل الحصول علѧى تعѧویض   

  .أعلى ما لم یثبت المالك عكس ھذا

یمر تقریر التعویض عن نزع الملكیة بمرحلة إداریة قبل الوصول إلى القاضѧي الإداري،   -4

لا یكون إلا بعد رفع النزاع إلیھ و علیھ یمكن للإدارة أن تقدر تعویضѧا لا یتناسѧب   فتدخل ھذا 

مع القیمة الحقیقیة للأملاك المنزوعة و لا مع الضرر الحاصل       عن عملیة نزع الملكیѧة،  

  .و یتم ذلك دون تدخل القاضي إذا لم یرفع الأمر إلیھ
                                                

 منھ 21المادّة   )1(
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لم یخّص المشرع الجزائري نزاعات التعویض على نزع الملكیة بإجراءات خاصة قصѧد   -5

تسѧѧویتھا الأمѧѧر الѧѧذي جعѧѧل القاضѧѧي الإداري یلجѧѧأ للقواعѧѧد العامѧѧة، لتصѧѧبح عملیѧѧة تسѧѧویة           

منازعات التعویض عن النزع تتم بنفس أشكال تسویة القضایا الإداریة الأخرى، فكѧان    مѧن   

  .خاصّة بھذه المنازعات احتراما لخصوصیة الحق المتنازع فیھالأفضل تخصیص إجراءات 

لمѧّا  ي غیر مختص فѧي المѧادة العقاریѧة،    لاحظنا من خلال ھذه الدراسة أنّ القاضي الإدار -6

أسند إلیѧھ المشѧرع الجزائѧري منازعѧات التعѧویض عѧن نѧزع الملكیѧة، فكѧان مѧن الأفضѧل إمѧّا             

حتѧى یѧتحكم بالشѧكل الجیѧد فѧي المسѧائل المتعلقѧة         تكوین القاضي الإداري في المیدان العقاري

 1976بھذه المنازعات و لا یكون بحاجة دائمة إلى خبرة، أو الرجوع إلى النظام السѧائد قبѧل   

أین كانت المنازعات الناشئة عن نѧزع الملكیѧة تتمیѧز بالازدواجیѧة فیخѧتص القاضѧي الإداري       

  .القاضي العادي في دعاوي الإلغاء أمّا منازعات التعویض فیختص بھا

یلاحѧظ فѧѧي دعѧѧوى التعѧѧویض عѧѧن نѧѧزع الملكیѧة طѧѧول إجراءاتھѧѧا، فبالإضѧѧافة إلѧѧى التقѧѧدیر     -7

الإداري للتعویض في المرحلة الأولى، فھناك إجراءات متبعѧة أمѧام القضѧاء لتسѧویة نزاعѧات      

التعѧویض التѧي تتمیѧز بطѧول المѧدة بѧین رفѧع الѧدعوى و صѧدور قѧرار نھѧائي فیھѧا، و مѧѧرورا             

ن الخبیر و رجوع القضیة بعد الخبرة على مستوى المجلѧس لتلیھѧا إجѧراءات الاسѧتئناف     بتعیی

أمام مجلس الدولة، و أمام ھذا یبقى المالك المنزوع ملكیتھ بدون تعѧویض نھѧائي لمѧدة طویلѧة     

المنازعات المتعلقة بنزع الملكیѧة جѧراء زلѧزال الأصѧنام سѧنة       –تتجاوز مرات العشرین سنة 

المشرع أن یتدخل كما فعل فѧي منازعѧات الإلغѧاء و یحѧدد آجѧال قصѧیرة        فكان على – 1980

  .لإجراءات التقاضي

كذلك لاحظنѧا أنّ تحدیѧد قیمѧة التعѧویض الإداري مѧا زالѧت مرتبطѧة بالمذھبیѧة الاشѧتراكیة           -8

التي تكون الدولة فیھا ھي المحدد للأسعار في حѧین أنّ المتغیѧرات الاقتصѧادیة الحالیѧة تجعѧل      

و ھѧو مѧا أدّى بѧالكثیر مѧن أصѧحاب      ) العرض و الطلѧب  ( ر تخضع لقانون السوق من الأسعا

الأملاك لѧرفض التعѧویض المقتѧرح و الطعѧن فیѧھ أمѧام القضѧاء، و علیѧھ كѧان مѧن المفѧروض            

إسناد عملیة التقییم لجھة محایدة متخصصة كالخبراء العقѧاریین أو المѧوثقین لѧدرایتھم بالقیمѧة     

  .الة أكبر قدر من العدالةالحقیقیة للعقار و ھذا لكف
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أیضا و عكس ما ھو معѧروف فѧي العدیѧد مѧن البلѧدان المتقدمѧة التѧي تتѧوفر علѧى بورصѧة            -9

و انعدام ذلك فѧي الجزائѧر، ھѧذا یصѧعب علѧى الإدارة    و      ) سوق عقاري ( حقیقیة للعقارات 

  .حتى على القضاء التقییم الحقیقي للأملاك

دقیقة للنصوص التنظیمیة التي یعتمد علیھا عند تقѧدیر  كذلك وجب الإحالة الواضحة و ال -10

لتجنѧѧب العمѧѧل بقواعѧѧد متعѧѧددة تصѧѧعب مѧѧن مھمѧѧة القѧѧائم بѧѧالتقییم، و   –إن وجѧѧدت  –التعѧویض  

  .تحقیق مبدأ التعویض العادل و المنصف

إحداث الآلیات الكفیلة بإلزام الإدارة بѧدفع التعویضѧات التѧي یحكѧم بھѧا القضѧاء، بوصѧفھ         -11

و و لا یعلى علیھا، كفرض غرامات تھدیدیة علیھا عند التأخیر في دفع التعویض أو سلطة تعل

إیداعھ، تكفل تغطیѧة مѧا أصѧاب منѧزوع الملكیѧة مѧن ضѧرر و أظѧن أنѧّھ تѧمّ اسѧتدراك ذلѧك فѧي              

  . )1(قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدیدة 

علѧى جانѧب واحѧد مѧن الضѧمانات      و لا یفوتنا في الأخیر أن نذكر بأنّ ھذه الدراسѧة اقتصѧرت   

الممنوحة لصاحب العقار أو الحق العیني المنزوع و المتمثل في التعویض من حیث تقدیره و 

دفعھ، غیر أنّ ھناك ضمانات أخرى تتمثل أساسѧا فѧي وجѧوب إتبѧاع الإجѧراءات المحѧددة فѧي        

  ѧذه العملیѧن   قانون نزع الملكیة و كذا إبقاء المشرع على الطابع الاستثنائي لھѧھ یمكѧة،    و علی

أن تثار منازعات بما یخص عدم احترام الإدارة للإجراءات المحددة قانونا كما یمكن أن تثار 

المنازعات بما یخص القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة سواء من حیث عدم تѧوفر  

 المنفعѧѧة العمومیѧѧة فѧѧي المشѧѧروع المزمѧѧع القیѧѧام بѧѧھ أو مѧѧن حیѧѧث عѧѧدم تخصѧѧیص العقѧѧارات        

إلى غیر ذلك          من المنازعات، و على ھذا ... المنزوعة للمنفعة العمومیة المصرح بھا 

الأساس فإنّ میدان نزع الملكیة یحتوي على عدة منازعات تسѧتحق البحѧث فیھѧا بقصѧد تنѧویر      

  .             المعنیین في ھذا المجال

           
  

                                                
لسنة  21لجریدة الرسمیة عدد و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ا 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09-08القانون رقم   )1(

2008 
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  . 1990ردیسمب 02، الصادرة بتاریخ 52والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 

، المحدد للقواعد المطبقة على بعض 08/01/1991المؤرخ في  91/02القانون رقم  -8

  .09/01/1991، الصادرة بتاریخ 2أحكام القضاء، الجریدة الرسمیة، العدد 

، یحدد 1991ابریل  27الموافق  1411شوال عام  12المؤرخ في  91/11قانون رقم  -9

الصادرة  21اجل المنفعة العمومیى، الجریدة الرسمیة عدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 

  .08/05/1991بتاریخ 

 1997دیسمبر  31الموافق  1418رمضان عام  02المؤرخ في  97/02قانون رقم  - 10

رمضان  02، الصادرة بتاریخ 89، الجریدة الرسمیة عدد 1998یتضمن قانون المالیة لسنة 

1418.  
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، 2002فبرایر سنة  05الموافق  1422ذي القعدة  22ي المؤرخ ف 02/01قانون رقم  - 11

الصادرة بتاریخ  08القنوات، الجریدة الرسمیة عدد یتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة 

  .2002فبرایر  06الموافق  1422ذو القعدة  23

یتضمن  2004ـر دیسمب 29الموافق  1425ذي القعدة  17المؤرخ في  04/21قانون  - 12

 1425ذو القعدة  18، الصادرة بتاریخ 85، الجریدة الرسمیة، عدد 2005مالیة لسنة قانون ال

  . 2004دیسمبر  30الموافق 

غشت  04الموافق  1426جمادى الثانیة عام  28المؤرخ في  05/12قانون رقم  - 13

الموافق  1426رجب  30، الصادرة بتاریخ 60، یتعلق بالمیاه، الجریدة الرسمیة عدد 2005

  .2005تمبر سب 04

، 2007دیسمبر  30الموافق  1428ذي الحجة عام  21، المؤرخ في 07/12قانون رقم  - 14

ذو الحجة  22، الصادرة بتاریخ 32، الجریدة الرسمیة عدد 2008یتضمن قانون المالیة لسنة 

  .2007دیسمبر  31الموافق  1428

یتضمن  2008ر ـیفبرا 25الموافق  1429صفر  18، المؤرخ في 09/08قانون رقم  - 15

  .2008لسنة  21قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 

  

  : م التنفیذیـة ـالمراسی

، المحدد لقواعد تنظیم الجماعات 23/07/1991المؤرخ في  94/215المرسوم رقم  -1

  .المحلیة وتسییرھا

لمحدد لشروط إدارة ، ا23/11/1991، المؤرخ في 91/454المرسوم التنفیذي رقم  -2

 60الأملاك الخاصة والعامة للدولة وتسییرھا ویضبط كیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة عدد 

  .1991السنة 

، 1993یولیو  27الموافق  1414صفر  07، المؤرخ في 93/186المرسوم التنفیذي رقم  -3

د القواعد ، الذي یحد1991أبریل  27المؤرخ في  91/11رقم یحدد كیفیات تطبیق القانون 

  .51المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 
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 10الموافق  1416جمادى الأولى  15، المؤرخ في 95/310المرسوم التنفیذي رقم  -4

، یحدّد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاتھ، كما یحدّد 1995أكتوبر 

  .1416 الأولىجمادى  20، الصادرة بتاریخ 60یدة الرسمیة عدد حقوقھم وواجباتھم، الجر

 10الموافق  1426جمادى الثانیة عام  03، المؤرخ في 05/248المرسوم التنفیذي رقم  -5

 1414صفر عام  07المؤرخ في  93/186، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2005یولیو سنة 

 27المؤرخ في  91/11ق القانون رقم ، الذي یحدّد كیقیات تطبی1993یولیو  27الموافق 

الذي یحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،  1991أبریل سنة 

یولیو 10الموافق  1426جمادى الثانیة  03، الصادرة بتاریخ 48الجریدة الرسمیة عدد 

2005.  

یولیو  07لموافق ا 1429رجب عام  04، المؤرخ في 08/202المرسوم التنفیذي رقم  -6

یولیو  27الموافق  1414صفر  07المؤرخ في  93/186، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008

، الذي 1991أبریل  27المؤرخ في  91/11، الذي یحدّد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993

 ،39یحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 

  .2008یولیو 13الموافق  1429رجب  10الصادرة بتاریخ 

  

  : رات ـوالتعلیمات والمذكـر المناشی

، المتعلق بنزع الملكیة 2007أفریل  02المؤرخ في  43/07منشور وزاري مشترك رقم  -1

عن كل من  ة ذات البعد الوطني والاستراتیجيمن أجل المنفعة العمومیة في إطار البنى التحتی

وزارة النقل،  المالیة، وزارة الأشغال العمومیةداخلیة والجماعات المحلیة، وزارة وزارة ال

  السكن والعمران وزارة 

المتعلقة بالمنازعات الخاصة بتقییمات  15/11/2005المؤرخة في  6408التعلیمة رقم  -2

العامة  المدیریة الملكیة من أجل المنفعة العمومیةإدارة أملاك الدولة في إطار عملیات نزع 

  .للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة رئیس الحكومة
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، المتعلقة بتحدید القیمة الحقیقیة 17/10/1993المؤرخة في  05558التعلیمة رقم  -3

للمحلات التجاریة، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة الاقتصاد، مجموعة النصوص 

  .1993التنظیمي، 

، والمتعلقة بالطریق السریع 2000جوان  19ي المؤرخة ف 178التعلیمة رقم  -4

 ساكن جدیدة لصالح مختلف الشاغلینغرب، إخلاء الأرضیة عن طریق اقتناء م/شرق

موجھة من المدیریة العامة للأملاك الوطنیة إلى المدیریة العامة للوكالة الوطنیة للطرق 

  .السریعة

علقة بتحدید قیمة حق الانتفاع والمت 2001نوفمبر  06المؤرخة في  6016التعلیمة رقم  -5

الدائم وقیمة ملكیة الرقبة لأراضي تابعة للقطاع العام ومستعملة أصلا كأراضي فلاحیة 

  .أدمجت في النسیج العمراني، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة

، بخصوص إنجاز الطریق السیار شرق 2006أوت  08المؤرخة في  01التعلیمة رقم  -

   .غرب/

، تخص مشروع إنجاز الطریق 2006سبتمبر  17المؤرخة في  6859التعلیمة رقم  -6

  .غرب، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة/السریع شرق

، موضوعھ مرشد تطبیقي 2000سبتمبر  23المؤرخ في  24/00مرشد تطبیقي رقم  -7

  .یة، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیةحول إجراءات نزع الملكیة من اجل المنفعة العموم

، والمتعلقة بالمنازعات الخاصة 2003جوان  02المؤرخة في  2938مذكرة رقم  -8

عملیات نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة، المدیریة العامة  إطارالدولة في  أملاكبتقییمات 

  .للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة
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 :الملاحـق 

  نموذج لقرار تعیین المحافظ المحقق في موضوع نزع الملكیة للمنفعة: 1الملحق رقم 

  .العمومیة للقیام بالتحقیق الجزئي                

  

  تحدید القیمة التجاریة(یتضمن تقریر تقییم عقاري لمدیریة أملاك الدولة : 2م الملحق رق

  ).للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا                
  

    یتضمن نموذج لقرار قابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق العقاریة: 3الملحق رقم 
  لغ التعویض عن الأملاك والحقوق العینیة نموذج لقرار یتضمن إیداع مبا: 4الملحق رقم 

  .العقاریة الموجھة للأشخاص المطلوب نزع ملكیتھا                
  

  نموذج لقرار التصریح بالحیازة الفوریة للأملاك والحقوق العقاریة لفائدة: 5الملحق رقم 

   .ةـالدول                
  

  جل المنفعة العمومیة للأملاك والحقوق نموذج لقرار نزع الملكیة من أ: 6الملحق رقم 

  .ةـالعقاری                
  



 الملاحـــق –الفھــــرس 

 110

        


	01.pdf
	02.pdf
	0001.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf

